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 )(  السنوسي عبدالله محمد البشيرد. 
 مستخلص البحث 
احتوى هذا البحث على التعريف بالإشتراك في الجريمة لغة واصطلاحًا،         
رة والإتفاق الجنائي، وأن الإشتراك بالإتفاق يشمل كل أنواع الإشتراك سواء بالمباش
أو التسبيب ، كما أن الإشتراك في الجريمة يتطلب تعدد في الشركاء ووحدة في 
الجريمة ــ سواء وحدة في ركنها المادي أو وحدة في ركنها المعنوي  ـ  المتمثل في 
القصد الجنائي ــ وأن المشرع الجنائي السوداني عدَّ الإتفاق الجنائي الذي يقترف 
الركن الأساس لمسئولية بقية الشركاء لتوقيع  على أساسه الشركاء الجريمة هو
العقوبة عليهم، ثم أوردنا في المبحث الأخير آراء المذاهب الفقهية في القصاص من 
 .       ، أو يقتص منه لهذا السبب أو ذاكالشريك الذي لايقتص من شريكه لسبب
  :منهج البحث
ة المنهج الإستقرائي كما هو معلوم يتبع في مثل هذه البحوث القانونية الشرعي
والمقارن والإستنباطي وذلك بتتبع موضوعات هذا البحث من المصادر والمراجع  
الأصلية سواء كانت قانونية أم فقهية،  والمنهج المقارن لمقارنة ماهو منصوص عليه 
في القانون الجنائي السوداني بالفقه الإسلامي والقوانين المشابهة، بهدف استنباط ما 
 ون نتيجة أو توصية .يصلح ليك
 أهمية البحث :
 تظهرأهمية هذه الدراسة من خلال الجوانب التالية  
 / تبيين معنى الإشتراك وما يمكن أن يدخل تحت هذا المسمى من صور1
 / توضح خطورة الإتفاق الجنائي واحتمالاته ومآلاته 2 
ربعة على حكم اشتراك من يجب /اشتمال البحث على ذكر آراء المذاهب الفقهية الأ3
 .اص، مع من لا يجب عليه القصاصعليه القص
 / إبراز سبق الفقه الإسلامي وتقدمه على غيره في مسائل الإشتراك4
/ تحاول الدراسة الجمع بين الفقه والقانون للإستفادة منهما كمصدرين عند سن 5
 . القانون  
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 -:مقدمـــــــــــــــــــة 
د يرتكبها شخص واحد بمفرده، ويكون وحده مسئوًلا عنها ويعاقب الجريمة ق      
بالعقوبة المقررة لها، وقد يشترك في ارتكابها عدد من الأشخاص يتفقون أو يتوافقون 
على  أدوار بينهم يقتسمونها في سبيل تحقيق نتائجها، وذلك بحسب ما إذا كانت 
دوار قد تكون بناء على اتفاق الجريمة تتطلب لتنفيذها عدة أفعال لتكتمل،  هذه الأ
سابق بين الجناة أو دون اتفاق سابق بينهم وإنما عن طريق تقابل إرادات دون قصد 
مشترك لحظة وقوع الجريمة، كما أن الإشتراك قد يكون بالمباشرة بالقيام بفعل 
تنفيذي يساهم مباشرة في إبراز عناصر الجريمة إلى حيز الوجود، وإن لم يرتكب 
عًلا مكونًا لركنها المادي كأن يمسك شخص بالمجني عليه ليمكن شخصًا الجاني ف
آخر من طعنه بسكين في صدره، وقد يكون الإشتراك بالتسبيب،أو التحريض 
والإغراء، أو الأمر...الخ، وكل ذلك يبين من خلال تقديم الجناة للمحاكمة لتوقيع 
قوبة فيما بينهم، ولكن قد يكون العقوبة المقررة عليهم جراء اقترافهم لها، وتساوي الع
من بين الجناة في جريمة كالقتل مثًلا ـــ شريك لا يقتص منه ــ لسبب منصوص عليه 
في الفقه أو القانون  ككون أحد الجناة المشاركين في القتل أب للمجني عليه، أو كون 
ة لم أحد الشركاء زوج للمجني عليها وله منها ولد، أو كون أحد الشركاء في الجريم
يبلغ سن الرشد المعاقب عليها قانونًا، أوكون أحد الشركاء مجنونًا، أو غير مكافئ 
للجاني، أو كان أحدهم عامدًا والآخر مخطئًا... الخ، فهل هذا السبب يصلح ليكون 
دفعًا للشريك أو الشركاء الآخرين، وبالتالي يسقط القصاص عنه أو عنهم مادام سقط 
أم أن السبب  يقتصر على الشريك وحده دون بقية  القصاص عن الشريك الآخر،
الشركاء، ومن ثم يعاقبون دونه ؟، بمعنى لو اشترك اثنان في قتل رجل أحدهما ممن 
يجب القصاص عليه لو انفرد والآخر لا يجب عليه لو انفرد، كالصبي مع البالغ، 
ى مع والمجنون مع العاقل، والخاطىء مع العامد، والأب مع الأجنبي، والمول
الأجنبي، يقتص ممن يجب القصاص عليه ويترك الآخر، أو لا يقتص ... وهل هناك 
وهل هي  نص في القانون الجنائي ينظم حالة الإشتراك ؟وما الآراء الفقهية في ذلك؟
 على إتفاق أم هناك آراء فقهية مختلفة في المسألة تستحق الوقوف عندها والأخذ بها .   
 :ث لثلاث مباحث على النحو التاليحوعليه قسمت هذا الب   
 المبحث الأول : تعريف الإشتراك والإتفاق لغة واصطلاحًا : 
 المبحث الثاني : أركان جريمة الإشتراك الجنائي : 
 المبحث الثالث : سقوط القصاص بالإشتراك في الفقه الإسلامي
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 المبحث الأول : تعريف الإشتراك والإتفاق لغة واصطلاحًا
 ول : تعريف الإشتراك والإتفاق لغة المطلب الأ
  :/ تعريف الإشتراك في اللغة1
الشِّْرُك والشِّْرَكُة بكسرهما وَضمِّ الثاني. ِبَمْعًنى . وقد اْشَتَرَكا وَتشاَركا      
. وهو مخالطة الشريكين ، وقد اْشَتَركا وَتشاَرَكا ،  )1(وشاَرَك أحُدُهما الآَخَر 
والاْشِتراُك هنا بَمْعَنى التَّشاُرِك . والشِّرُك ، بالَكسِر، وشاَرَك َأحُدُهما الآخَر 
والشَِّريُك كَأِميٍر : الُمشاِرُك .  َأْشراٌك مثل ِشبر وَأْشبار ، ويجوُز َأن َيُكوَن جمَع 
َشِريٍك كَشِهيٍد وَأْشهاٍد . وُيْجَمُع الشَّريُك على ُشَركاَء كما ُيقال : َشِريف 
أي : ِواْدُعوا  ) . 2(ال تعاَلى : فَأْجِمُعوا َأْمَرُكم وُشَركاَءُكم وَأْشراٌف وُشَرفاُء ، ق
. وهي َشِريَكُة الرَُّجِل ، وهي جاَرُته وزوُجها جاُرها ، )3(ُشَركاَءُكم لنصرتكم 
وهذا َيُدلُّ على َأنَّ الشَِّريَك جاٌر ، وَأّنه َأْقَرُب الِجيراِن َشراِئُك. والاْسُم الشِّرُك  
) النعل شركا انقطع شراكها وفلانا في الأمر شركا وشركة  ( شركت ) 4(
وشركة كان لكل منهما نصيب منه فهو شريك .( أشركه ) في أمره أدخله فيه 
ويقال أشرك بالله جعل له شريكا في ملكه و( شاركه ) كان شريكه ويقال فلان 
يشارك في علم كذا له نصيب منه . ( شرك ) بينهم جعلهم شركاء والنعل 
شركها .( اشترك ) الأمر اختلط والتبس وفلان في كذا دفع أجرا مقابل أ
الانتفاع به يقال اشترك في الصحيفة أو في السكة الحديدية والرجلان كان كل 
منهما شريك الآخر. ( تشاركا ) اشتركا . ( الاشتراكية ) مذهب سياسي 
                                                           
 803القاموس المحيط : لمجدالدين الفيروزأبادي، دار الحديث القاهرة، المجلد الثالث،  ص  1
 27سورة يونس الآية   2
الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الناشر مؤسسة مناهل العرفان،بيروت،   3
 363توزيع مكتبة الغزالي، دمشق   الجزء الثامن ص 
تاج العروس من جواهر القاموس : للإمام محب الدين أبي فيض السيد مرتضى الحسيني الواسطي  4
م،  المجلد الثالث 4991هـ ــ 4141الزبيدي الحنفي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ــ لبنان،  
 295، 195عشر،  ص 
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لتوزيع واقتصادي يقوم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج وعدالة ا
والتخطيط الشامل . ( الشرك ) النصيب ( ج ) أشراك واعتقاد تعدد الآلهة .( 
الشرك ) حبالة الصيد ( ج ) أشراك وشرك .( الشركة ) عقد بين اثنين أو أكثر 
للقيام بعمل مشترك . ( المشترك ) رجل مشترك مهموم يحدث نفسه ولفظ 
.  )1(غيرك فيه حصة مشترك له أكثر من معنى ومال أو أمر مشترك لك ول
. يستفاد  )2(اشترك الرجلان : كان كل منهما شريك الآخر،  تشاركا: اشتركا 
من ذلك أن الإشتراك أو التشارك في الشيئ أو الأمر : الدخول فيه والمشاركة 
في فعله أي أن يكون للشخص فيه نصيب، فالشريك في الجناية هو من دخل 
 دية أو المعنوية وكان له منها نصيب .فيها بفعل أو أي من مكوناتها الما
   
 :/ تعريف الإتفاق في اللغة2
( وفق ) الِوفاُق الُموافقة والتَّوافق الاتفاق والتظاهر .. َوْفُق الشيء ما      
لاَءمه وقد َوافقُه ُموافقًة وِوفاقًا واتََّفق معه وَتَوافقا غيره وتقول هذا َوْفُق هذا 
يُّه وِعْدله، الَوْفُق كل شيء يكون ُمتَِّفقًا على َتْيفاٍق واحد َوِوفاقه وفيقه وُفوقه وِس
فهو َوْفق كقوله َيْهِوين َشتَّى وَيَقْعَن َوْفقا ومنه الُموافقة تقول واَفْقت فلانًا في 
موضع كذا َأي صادفته وواَفْقت فلانًا على َأمر كذا َأي اتَّفقنا عليه معًا وواَفْقُته 
مرك َأي ُوفِّْقَت فيه وَأنت َتِفق َأمَرك كذلك ويقال َوِفْقَت َأي صادفته وَوِفْقَت َأ
َأمَرك َتِفُق بالكسر فيهما َأي صادفته ُموافقًا وهو من التَّوفيق كما يقال ِرشْدَت 
َأمَرك والَوْفق من الُموافقة بين الشيئين كالاْلِتحام، وجاء القوم َوْفقًا َأي متوافقين 
َأي حين طلعت َأو ساعة طلعت، وَوفَّقه الله  وكنت عنده َوْفَق طلعت الشمس
سبحانه للخير َألهمه وهو من التَّْوفيق وفي الحديث لا َيَتَوفَُّق عبٌد حتى ُيَوفِّقه الله  
واْسَتْوفقُت الله َأي سَألته التَّْوِفيق والِوْفُق التَّْوفيق وإن فلانًا ُمَوفَّق رشيد وكنا من 
َره َيِفُق ومعنى َوِفَق َأمَره وجده ُموافقًا، وِفَقه فهمه َأمرنا على ِوفاٍق وَوِفَق َأم
                                                           
منتصر عطية الصوالحي، محمدخلف الله أحمد المعجم الوسيبط الدكتور إبراهيم انيس الدكتور عبدالحليم  1
 605ص   2ــ1الطبعة الثانية 
 .143ص  م،6891هـ   6041لطبعة الثانية، المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، ا 2
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وفي النوادر فلان لا يِفق لكذا وكذا َأي لا يقدر له لوقته ويقال وفقت له وُوفِّْقُت 
له وَوَفْقُته وَوِفَقني وذلك إذا صادفني ولقيني وَأتانا لَوْفِق الهلال وِلميفاِقه 
طلوعه ووقته معناه َأتانا حين الهلال.  َأتيتك لَوْفق وَتْوِفيقه وِتيَفاقه وَتْوفاقه َأي ل
تفعل ذلك وَتْوفاق وِتيفاق وِميفاق َأي لحين فعلك ذلك وَأتيتك لتوفيق ذلك وَتَوفُّق 
ذلك عنه أيضًا لم يزد على ذلك، يقال كان ذلك لَوْفق الأمر وَتْوفاقه وِتيفاقه 
َيِفُقه فهمه، ونظيره قولهم َوِرع وَأصل الكلمة الواو والياء زائدة وَوِفَق اَلأمَر 
َيِرع وله نظائر كَوِرَم َيِرُم وَوِثَق َيِثُق وكل لفظة منها مذكورة في موضعها. 
ويقال َحُلوبة فلان َوْفق عياله َأي لها لبن قدر كفايتهم لا فضل فيه وقيل قدر ما 
جعلت ُفوقه في  يقوتهم، الَوِفيُق وهو الرفيق يقال َرِفيق َوفيق وَأْوَفقت السهَم إذا
الَوَتر لترمي لغة كَأنه َقْلب َأْفوقت ولا يقال َأفوقت واشتق هذا الفعل من ُموافقة 
الَوَتر َمَحزَّ الُفوق، اَلأصل َأْفَوْقت السهَم من الُفوق قال ومن قال َأْوَفْقت فهو 
لرَّْمِي مقلوب، َأْوَفَق الرامي إيفاقًا إذا جعل الُفوَق في الوتر وَأنشد وَأْوَفَقْت ل
َحْشرات الرََّشْق ويقال إنه لُمْسَتْوِفٌق له بالُحجة وُمِفيق له إذا َأصاب فيها َأْوَفَق 
القوُم الرجَل دنوا منه واجتمعت كلمتهم عليه وَأْوفَقت الإبُل اصطفت واستوت 
كذا . ولانًا بموِضع كذا أي : صاَدْفُتهواَفقُت ُف ) . 1(معًا وقد سموا ُمَوفَّقًا وِوَفاقًا 
: واَفَقه ق: الاتفاق والّتظاُهر. ُيقالواَفْقُته على كذا أي: اّتَفْقنا عليه َمعًا، والّتواُف
اَربا واْجَتمعا ُمواَفَقة وِوفاقًا، واّتَفق معه وَتواَفقا . وقد َتواَفقوا بالّنبل .واّتَفقا : َتق
وعّز : وَفْقُت اَلله جّل : َمْن جَمع الكلاَم وهّيَأه، واستعلى أْمٍر واحٍد. والُمَتَوفُِّق
اُلله توفيقًا : أْلَهَمه للَخير، أو جعَله : الإلهاَم للَخْير . وّفَقه سأْلُته الّتوفيق أي
يتوّفُق : لا لا يتوّفُق عْبٌد إّلا بتْوفيِقه، وهو مأخوٌذ من الحديث: رشيدًا. وُيقال
واَفَقُة ، وقوُله الكْسر :الُم. ومما ُيسَتْدَرُك عليه :الِوفاُق ، بعْبٌد حتى يوفَِّقه الله
اًء واَفَق أْعماَلهم . أي: َجز )3( يعني جزاء وافق العمل )2(: ( َجزاًء ِوفاقًا )تعالى
: يْهِوين شّتى قًا على تيفاٍق واِحد فهو َوْفق، كقوله: كلُّ شيٍء يكوُن مّتِفالَوْفُق
عه عليه. وجاَء القوُم َوْفقًا، َق  م: اّتَفالُمواَفَقة. وواَفَقه على أمٍروَيَقْعَن َوْفقا ومنه 
                                                           
 283/  01بيروت  –دار صادر  :محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري  : لسان العرب 1
 62أ الاية سورة النب  2
 151الأنصاري، الجزء العشرون  ص  الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبد الله محمد بن أحمد  3
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عَة ، أو ساعنَد َوْفِق َطَلَعِت الّشمُس أي: حين طَلعت. وُكنُت أي: ُمتواِفِقين
شيٌد وُكّنا من أمرنا على . وإّن فلانًا مَوفٌَّق ، أي :َرالّتوفيُق طَلَعت، والَوْفق:
وِفق الأمُر  يِفق . و: إذا ضّمها بالُمناَسبةِوفاٍق. ووّفق بْين الأشياِء الُمختلفة
: َدَنْوا منه يقاُل: أْفَوَق و القوُم لُفلاٍن )1(.بالكْسر فيهما: كان َصوابًا ُمواِفقًا للُمراد
نا بالضم: . وُأوِفَق ِلَزْيٍد ِلقاُؤَتَمَعْت َكِلَمُتُهم و الا ِبُل: اْصَطفت واْسَتَوْت َمعًاواْج
نًا : صاَدْفُته. لسَّْهِم : َقَصْدُت له به، وفلا. وواَفْقُت السَّْهَم باكان ِلقاُؤُه َفْجأًة
يََّأُه. : َمْن َجَمَع الكلاَم وَهفاُق والتَّظاُهُر . واتََّفقا: َتقاَرَبا. والُمَتَوفُِّق: الاتِّوالتَّواُفُق
. : إذا أصاَب فيها. وا نه لُمْسَتْوَفٌق له بالُحجَِّةواْسَتْوَفْقُت الّله: َسَأْلُتُه التَّْوفيَق
( اتفق ) مع فلان وافقه والاثنان  )2(َوفََّقُه الّلُه َتْوفيقًا ولا َيَتَوفَُّق عبٌد إلا ِبَتْوِفيِقه َو
. )3(تقاربا واتحدا. ( توافقت ) الجماعة اتفقت وتظاهرت وفي الأمر تقاربوا 
يستفاد من مما مضى أن الموافقة تعني المصادفة وهي من التوفيق والتوافق 
نًا بموضع كذا أي صادفته .وهي ليست مكان النص.  كقولك وافقت فلا
والتوافق  الإتفاق و التظاهر، واتفقا ــ تقاربا واجتمعا على أمر واحد، ووافقه 
على أمر اتفق معه عليه، واتفق مع فلان وافقه والإثنان تقاربا واتحدا وتوافقت 
لذي فاق االجماعة وتظاهرت وفي الأمر تقاربوا وهو المعني المقصود من  الإت
  .يرتب المسئولية بين الشركاء
  :لثاني : تعريف الإشتراك اصطلاحًاالمطلب ا
بارتكاب جريمة بأن يأتي  )4(الشريك هو الشخص الذي يساهم مع غيره     
يدير أو ينظم أمر  فعًلا مكونًا لها، أو فعًلا يساهم مباشرة في تنفيذها، أو أن
 . المساهمة فيها
                                                           
محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني ،أبو الفيض ، الملّقب  : تاج العروس من جواهر القاموس  1
 974/  62 الناشر دار الهداية    بمرتضى ، الزَّ بيدي
 9911/  1 محمد بن يعقوب الفيروزآبادي  :القاموس المحيط  2
 7401/  2 إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار :المعجم الوسيط  3
يقصد بالمساهمة الجرمية تعدد الجناة الذين ارتكبوا ذات الجريمة وساهموا في إبرازها إلى حيز الوجود   4
ر المساهم رئيسي في الجريمة فيسمى بالفاعل أو الشريك، وقد يكون ولكل منهم دورًا يؤيده، فقد يكون دو 
دور المساهم ثانويًا في الجريمة فيسمى بالمتدخل أو المساهم التبعي، وقد يكون دور المساهم مقتصرًا على 
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شريكا في ص إلى القول بأن المساهم في الجريمة يعد ومن هذا التعريف نخل
 : الحالات الأربع التالية
الحالة الأولى ــ عندما تتكون الجريمة من فعل واحد، ويقوم المساهمون جميعًا 
بهذا الفعل، أو يقوم كل واحد منهم بجزء منه، كأن يحمل عدد من الأشخاص 
ن شخصان على وضع متفجرة في المجني عليه ويلقونه من النافذة، أو أن يتعاو
 سيارة الضحية، أو أن يتآمر شخصان أو أكثر على قلب نظام الحكم . 
الحالة الثانية ــ عندما تتكون الجريمة من عدة أفعال، ويقوم كل واحد من 
المساهمين فيها بفعل واحد أو أكثر من هذه الأفعال . كأن يدخل عدد من 
م شيئًا من موجوداته ويخرج بها، أو اللصوص إلى منزل ويحمل كل واحد منه
 أن يقوم شخص بكتابة سند مزور ويوقع عليه . 
الحالة الثالثة  ــ عندما يقوم شخص بفعل تنفيذي يساهم مباشرة في إبراز 
عناصر الجريمة إلى حيز الوجود، وإن لم يرتكب فعًلا مكونًا لركنها المادي . 
شخصًا آخر من طعنه  ومثال ذلك أن يمسك شخص بالمجني عليه ليمكن
                                                                                                                                        
مجرد خلق فكرة الجريمة في ذهن فاعلها دون أن يساهم في إحداثها على نحو أصلي أو تبعي ويسمى هذا 
م بالمحرض، وقد يكون دور المساهم لاحقًا على تمام الجريمة ويسمى بالمخبئ أو المخفي . ولكل المساه
مساهم من هؤلاء وضع قانوني معين وأحكام متميزة في المسائلة الجزائية والعقاب، إذن لا تقوم المساهمة 
وبات الأردني ــ القسم العام ــ الجرمية إلا إذا تعدد المساهمون في الجريمة الواحدة ...الخ،  شرح قانون العق
ص  ة للنشر والتوزيع، عمان الأردن،م، مكتبة دار الثقاف1991الدكتور محمد صبحي نجم، الطبعة الثانية 
 .302
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أو أن يوقف شخص سيارة الضحية ويمسك آخر بيده  ) .1(بسكين في صدره 
 ) . 2(ليمكنا ثالثًا من ضربه 
الحالة الرابعة ــ عندما يقوم المساهم في الجريمة بدور رئيسي فيها.كرئيس 
العصابة، أو الشخص الذي ينظم الجريمة، أو يدير نشاط المساهمين فيها ــ 
يشترك في تنفيذها مباشرة ــ وذلك في حالة من يرى أن من يشترك دون أن 
 .) 3(في تنفيذها مباشرة يعد متدخًلا، وأن من يساهم في تنفيذها يعتبر شريكًا 
:  اشتراك أكثر من يعني )4(كما أن الإشترك الجرمي أو المساهمة الجنائية      
تراك الجرمي يفترض وهذا يعني أن الإش )5(شخص في ارتكاب الجريمة ذاتها 
فيه أن يكون كل واحد من الجناة قد قام بدور في سبيل ارتكاب الجريمة 
وإخراجها إلى حيز الوجود، وأن يكون كل دور من هذه الأدوار، بالرغم من 
تفاوت أهميتها، ضروريًا لكي تتم الجريمة بالصورة التي وجدت عليها فعًلا، 
                                                           
فعل الإمساك بالمجني عليه هنا فعل تنفيذي يؤدي مباشرة إلى ارتكاب القتل، وا  ن لم يكن فعًلا مكونًا لركنه  1
 المادي  
يارة، وفعل الإمساك بيدي المجني عليه لتمكين شخص ثالث من ضربه أو قتله، فعلان فعل إيقاف الس 2
 تنفيذيان يؤديان مباشرة إلى الضرب أو القتل، وا  ن لم يكونا من مكونات ركنهما المادي .  
ـــ هـ  4141هـ   3141انظر : قانون العقوبات ــ القسم العام ــ الدكتور عبود السراج، الطبعة السابعة،   3
 272، 172م، منشورات جامعة دمشق،  ص 4991م ــ  3991
الإشتراك الجرمي أو المساهمة الجنائية تعبيران متعددان لمعنى واحد، وا  ن كانت تغلب على الأول الصناعة  4
 القانونية في حين تغلب على الثاني الصناعة الفقهية 
م، مكتبة دار الثقافة للنشر 4002طبعة الأولى دراسات في فقه القانون الجنائي، د محمد سعيد نمور، ال  5
  312والتوزيع ــ عمان ــ الأردن، ص 
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ة لم يقم بالدور المرسوم له لما كانت وهذا مفاده أنه وعلى فرض أن أحد الجنا
الجريمة لتتم بالكيفية التي تمت بها وحيث إن المقصود بالإشتراك الجرمي هو 
تعدد الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة واحدة فإن قيام حالة الإشتراك الجرمي 
هذه تفترض بداهة وقوع جريمة بالفعل  ويستوي عندئذ أن تقع الجريمة 
  ) 1(في صورة الشروع التام أو الناقص  بصورتها التامة أو
: مساهمة مادية يتعدد فيها الجناة في على ذلك فالمساهمة الجرمية نوعانو     
مرحلة التنفيذ المادي للجريمة، وتشمل الفاعلين والشركاء والمتدخلين ومساهمة 
معنوية سابقة على مرحلة التنفيذ وهي تتضمن المحرضين على ارتكاب 
: مساهمة أصلية تتحقق بإبراز عناصر لمساهمة المادية نوعينواالجريمة. 
الجريمة إلى حيز الوجود وتتحقق بالمساهمة مباشرة في تنفيذها وتشمل الفاعل 
 والشريك، ومساهمة تبعية وتشمل المتدخل .  
: شخص ساهم بدور رئيسي أو أصلي في تنفيذ الركن المادي والشريك هو     
خر أو أكثر . أو هو من ارتكب الجريمة مع غيره للجريمة إلى جانب شخص آ
وهذا يفترض أن الركن المادي للجريمة وإن قام بفعل جرمي واحد إلا أن 
شخصين أو أكثر قد تعاونا على تنفيذه إذ يكون كل شريك في هذا الغرض قد 
ساهم بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة ومثل هذا الغرض أن ينهال شخصان أو 
الضرب فيموت أو أن يدخل عدة لصوص مسكنًا ويحمل كل أكثر على آخر ب
منهم بعض محتوياته إذ يعتبر كل مساهم في الجريمة على هذا النحو شريكًا 
   )2(لزميله أو زملائه 
ومع ذلك فهناك بعض القوانين تأخذ في المساهمة الجنائية  ــ بمبدأ التمييز     
جريمة وحده أو مع غيره، إذا بين الفاعل والشريك، فالفاعل هو من يرتكب ال
                                                           
 412، 312المرجع نفسه ، ص   1
 902ــ  402انظر:  شرح قانون العقوبات الأردني ــ القسم العام ــ الدكتور محمد صبحي نجم،  ص  2
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كانت الجريمة تتكون من فعل مادي واحد، أو من يدخل في ارتكابها فيأتي 
عمًلا من الأعمال المكونة لها إذا كان الركن المادي فيها يتكون من جملة 
أفعال. وأما الشريك فهو من يساهم بالجريمة بالتحريض أو الإتفاق أو 
ـ على بساطتها في التمييز بين الفعل والشريك ــ المساعدة بيد أن هذه المعايير ـ
ولا يوجد اتفاق على معيار واحد للتمييز بين  )1(تثير تطبيقاتها صعوبات شتى 
الفاعل والشريك إذ نادى رأي بالمعيار الشخصي القائم على الركن المعنوي، 
وذهب رأي آخر إلى الأخذ بالمعيار المادي الذي يستند إلى الركن المادي، 
نادى رأي ثالث بمعيار مختلط من المعيارين الشخصي والمادي معًا، بينما لم و
يأخذ المشرع السوداني بأي من هذه المعايير فقد تناول الإشتراك بنوعيه ــ 
الإشتراك تنفيذًا لاتفاق جنائي ــ والإشتراك دون اتفاق جنائي ـــ وصوره ... 
معايير التفرقة بين الفاعل دون تمييز بين فاعل وشريك . وفيما يلي نعرض ل
 -:والشريك
:  يرتكز هذا المعيار على مقدمة أساسية وهي ضرورة  المعيار الشخصي
ارتباط نشاط المساهم بالجريمة التي وقعت برابطة السببية . ويميز بين 
المساهمين على أساس الإرادة أو النية فمن توافر لديه إرادة أو نية الفاعل فهو 
لديه إرادة أو نية الشريك فهو شريك دون إعتداء بأهمية فاعل ومن توافرت 
النشاط أو الدور الذي يقوم به كل منهما . فالفاعل طبقًا لهذا المعيار هو من 
اتجهت إرادته رأسًا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة، أما الشريك فهو من 
اتجهت إرادته إلى وقوع الجريمة بطريق غير مباشر أي عن طريق وسيط 
الفاعل . ويذهب بعض أنصار هذا المعيار إلى صياغته بطريقة أخرى وهو 
ترتكز على فكرة المصلحة والقول بأن الفاعل هو من اتجهت إرادته إلى 
تحقيق مصلحة خاصة به، بينما الشريك هو من اتجهت إرادته إلى تحقيق 
                                                           
وت،  منشورات الحلبي الحقوقية، ــ بيروت ــ نظرية الجريمة المتعددة القصد ــ دراسة مقارنة ــ د جلال ثر  1
  064،954م،   ص 3002لبنان، 
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مصلحة غيره . ويؤخذ على هذا المعيار عدم دقته وصعوبة تطبيقه لاعتماده 
 ى الإرادة وهي أمر باطني نفسي يصعب الكشف عنه. عل
يميز هذا المعيار بين الفاعل والشريك على أساس  المعيار الموضوعي :
الركن المادي للجريمة أو على أساس الأفعال المادية للمساهمين بصفة عامة . 
فيذهب بعض أنصاره إلى أن الفاعل هو من يتحقق بسلوكه الفعل المادي 
زء من هذا الركن حسب النموذج القانوني لها أو هو من يكون قد للجريمة أو ج
بدأ في تنفيذ الجريمة أي يكون قد حقق بفعله ما يتعادل والشروع فيها، أما 
الشريك فهو من يرتكب أفعاًلا تخرج عن نطاق الركن المادي للجريمة أو 
ا مجرد بعبارة أدق هو من تكون أفعاله لا تعد بدًءا في تنفيذ الجريمة وإنم
أعمال تحضيرية لها . ويحاول البعض الآخر من أنصار هذا الإتجاه توسعة 
نطاقه بإضافة الأفعال الضرورية للتنفيذ أو الأفعال المصاحبة للتنفيذ حتى ولو 
لم تكن تعد بدًء في تنفيذ الجريمة أي حتى ولو كانت مجرد أعمال تحضيرية 
ولة تطبيقه . إّلا أنه يؤخذ على لها . ويتميز هذا المعيار بدقته ووضوحه وسه
الإتجاه الموسع فيه الخلط بين الفاعل والشريك في بعض الأحوال . لأن أفعال 
المساهمين تتضافر وتتعاون في سبيل وقوع الجريمة ولهذا فهي ضرورية 
ولازمة لذلك . أما الأفعال الملازمة أو المصاحبة لتنفيذ الجريمة لا تعدوا أن 
تنفيذ الجريمة . والمساعدة كما هو معلوم هي أحد الأفعال  تكون مساعدة أثناء
التي يتحقق بها الإشتراك في الجريمة، ويعتبر من يقدم المساعدة أثناء تنفيذ 
 .على هذا النحو شريكًا لا فاعًلا الجريمة
ويستند هذا المعيار إلى السيادة أو السيطرة على المشروع  المعيار المختلط : 
هو صاحب السيادة أو السيطرة على المشروع الإجرامي،  الإجرامي فالفاعل
وهو يكون كذلك إذا اتجهت إرادته إلى تحقيق غاية معينة من ناحية والسيطرة 
على فعله أو نشاطه وتوجيهه إلى تحقيق تلك الغاية، من ناحية أخرى فهو من 
دي يسيطر على الفعل ويوجه إرادته نحو تحقيق غاية معينة ولو كان دوره الما
يقتصر على مجرد التحضير للجريمة أو المساعدة على ارتكابها . أما الشريك 
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فهو من حبذ أو سهل الوصول إلى هذه الغاية واقتصرت سيطرته على وسيلة 
اشتراكه فقط لا على الفعل المكون للجريمة . ويؤخذ على هذا المعيار ما يؤخذ 
لناحية المادية محل نقد على المعيار الشخصي من صعوبة تطبيقه،كما أنه من ا
لأن فكرة السيطرة على الفعل المادي فكرة غامضة يصعب تحديدها، كما أن 
هذ المعيار لا يميز بين المساهمين في الجريمة على أساس أهمية دور كل 
منهم، بل إنه يجعل للأعمال التحضيرية في بعض الأحوال أهمية تفوق 
       )1(يطرة على الفعل المكون للجريمة سالأعمال التنفيذية لا لشيئ سوى القول بال
الإشتراك الجنائي في حالتين : حالة أما المشرع السوداني فقد نص على 
إذا  تمييز بين فاعل وشريك وذلك بقوله: (دون  الإشتراك تنفيذًا لاتفاق جنائي 
تنفيذًا لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد  ارتكب شخصان أو أكثر جريمة 
ويعاقب بالعقوبة المقررة  وحده  إرتكبها  قد  ًلا عنها كما لو كان منهم مسئو
إذا ارتكب شخصان   : (اتفاق جنائي وذلك بقوله راك دون الاشت. وحالة )2( لها
أو أكثر جريمة دون إتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئوًلا عن فعله 
وهو بذلك لم ) 3() لفعلللجريمة التي يشكلها ذلك ا ويعاقب بالعقوبة المقررة 
يفرق بين الفاعل والمساهم، أوالشريك والمتدخل في ارتكاب الجريمة. ولا إلى 
الدور الذي يمكن أن يقوم به كل من الشريك والمتدخل في ارتكاب الجريمة 
وإنما عنى فقط بفعل الإشتراك والإتفاق على ارتكاب الجريمة ورتب المسئولية 
تفاق أيًا كانت درجة الإشتراك .  ونخلص من ذلك عليهما بالسواء في حالة الإ
أن المشرع السوداني لم يعّرف الإشتراك الجنائي وإنما وصف حالاته وهي 
 . وحالة الإشتراك دون اتفاق جنائي الإشتراك تنفيذًا لاتفاق جنائي
                                                           
الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قانون العقوبات : الدكتور علاء زكي، الطبعة الأولى  1
 63، 53م، الناشر : المكتب الجامعي الحديث   ص 4102
 م 1991من القانون الجنائي لسنة  12انظر :المادة   2
 من القانون نفسه  22انظر: المادة   3
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 المبحث الثاني : أركان جريمة الإشتراك الجنائي
 ريمة : الإشتراك في جريمة واحدة المطلب الأول : تعدد المشتركين في الج
يقصد بتعدد المشتركين في الجريمة معنى مطلق الإشتراك أي قيام عدد      
من الأشخاص بالتعاون فيما بينهم على ارتكاب جريمة واحدة، لا فرق في ذلك 
بين من قام بدور رئيسي واعتبر بذلك فاعًلا أصليًا أو فاعًلا مع غيره، أو من 
.  فجوهر المساهمة في الجريمة  )1(واعتبر متدخًلا أو شريكًا  قام بدور ثانوي
فإذا كان الجاني واحدًا، فلا  ) 2(هو تعدد الأشخاص في ارتكاب جريمة واحدة 
تتحقق المساهمة في الجريمة، ولو تعددت جرائمه، ونكون في هذه الحالة أمام 
 تتحقق "اجتماع جرائم مادي " وإذا تعدد الجناة وتعددت جرائمهم، فلا
 )3(المساهمة في الجريمة أيضًا، وقد نكون أمام جرائم متعددة بتعدد الجناة  
.فلا يتحقق الإشتراك الإجرامي إّلا إذا قام جميع الأشخاص المشتركين بجريمة 
واحدة . أما إذا قام عدد من الأشخاص في وقت واحد بجرائم متعددة فلا يوجد 
وهذا   )4(ة، ومجرمون مستقلون . اشتراك إجرامي، بل توجد جرائم مستقل
يعني أن الإشتراك الجرمي يفترض فيه أن يكون كل واحد من الجناة قد قام 
بدور في سبيل ارتكاب الجريمة وإخراجها إلى حيز الوجود، وأن يكون كل 
                                                           
م، 2002شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ــ دراسة مقارنة ــ الدكتور كامل السعيد، الطبعة الأولى  1
   153الناشر الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ــ الأردن ــ ص 
ريمة واحدة من قبيل المساهمة في الجريمة، إذا كان التعدد لازمًا لا يعد تعدد الأشخاص في ارتكاب ج 2
لوقوع الجريمة، أي إذا كانت طبيعة الجريمة تتطلب ارتكابها من أكثر من شخص واحد، مثل جريمة التجمهر 
 غير المشروع، وجريمة الرشوة، والزنا .. ألخ  
 162، 062ص  قانون العقوبات ــ القسم العام ــ الدكتور عبود السراج، 3
  272قانون العقوبات ــ القسم العام ــ الدكتور عبود السراج، ص  4
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دور من هذه الأدوار، بالرقم من تفاوت أهميتها ضروريًا لكي تتم الجريمة 
عًلا، وهذا مفاده أنه وعلى فرض أن أحد الجناة لم بالصورة التي وجدت عليها ف
وحيث   يقم بالدور المرسوم له، لما كانت الجريمة تتم بالكيفية التي تمت بها .
إن المقصود بالإشتراك الجرمي هو تعدد الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة 
واحدة، فإن قيام حالة الإشتراك الجرمي هذه تفترض بداهة وقوع جريمة 
ويستوي عندئذ أن تقع الجريمة بصورتها التامة أو في صورة الشروع  بالفعل،
التام أو الناقص، ووقوع الجريمة معناه ارتكاب الجانب المادي للفعل الجرمي 
بمعرفة فاعل ما بغض النظر عن المركز الشخصي لهذا الفاعل من ناحية 
الجرمي المسئولية الجنائية والعقوبة . كما يشترط لقيام حالة الإشتراك 
بالإضافة لشرط وقوع جريمة بالفعل تعدد الجناة فإن كان الجاني واحدًا فلا 
يكون هناك إشتراك جرمي ولو تعددت جرائم هذا الجاني، كذلك فإنه لا يكون 
هناك إشتراك جرمي إذا تعددت الجرائم وتعدد الفاعلون وكانت كل جريمة 
ه الحالة يكون هناك تعدد مستقلة عن الأخرى بفاعل واحد، إذ أنه وفي مثل هذ
للجرائم وتعدد لمرتكبيها وينفرد كل فاعل بجريمة وتوقع عليه عقوبتها حتى لو 
ارتكبت هذه الجرائم في زمان واحد أو في مكان واحد طالما أنه ليس بين 
فاعليها توافق على ارتكابها وإبرازها إلى حيز الوجود، أي طالما أنه لم يكن 
مر الذي تحققت بموجبه حالة الإشتراك وتكون هناك وحدة للجريمة، الأ
 ) 1(الجريمة واحدة حين تجمع في ثناياها الوحدة المادية والوحدة المعنوية. 
وتأسيسًا على ذلك فإن الإشتراك الجرمي يفترض تعددًا في الجناة، مما يستتبع 
تعددًا في السلوك الإجرامي الصادر عن كل واحد من المساهمين مع اختلاف 
ل السلوك الإجرامي الذي أتاه كل منهم وذلك باختلاف الدور الذي يلعبه أشكا
كل مساهم في الجريمة. إلا أنه يشترط أن يكون هناك سلوك واحد على الأقل 
من بين نشاطات المساهمين هو الذي تقوم به عملية التنفيذ المادي للجريمة، 
فإن الإشتراك ويسمى صاحب هذا السلوك بالفاعل الأصلى للجريمة، وعليه 
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الجرمي يتحقق بوجود فاعل واحد وشريك واحد، أو فاعل واحد وعدة شركاء، 
أو بوجود عدة فاعلين وشريك واحد أو أكثر، إلا أن الإشتراك الجرمي لا 
يتحقق بوجود شركاء فقط دون فاعل أصلي واحد على الأقل، حيث يقوم هذا 
مثل هذا الفاعل الأصلي، فإنه  الفاعل بالأعمال التنفيذية للجريمة، وإذا ما وجد
ليس من الضروري أن يكون معلومًا أو مجهوًلا،  كما أنه ليس من الضروري 
أن يكون حيًا أو ميتًا . فالإشتراك الجرمي يكون قائمًا ولو لم يعرف الفاعل 
الأصلي من بين الشركاء في الجريمة، أو حتى لو توفي هذا الفاعل بعد 
ن خلال ما سبق بيانه أن الإشتراك الجرمي الذي إرتكاب الجريمة . ويتضح م
يجمع أكثر من شخص حول إرتكاب جريمة واحدة يمكن أن يتم في أكثر من 
صورة، فهناك صورة ما يسمى بالإشتراك الأصلي، حيث يسأل كل فاعل عن 
الجريمة التي ساهم بها مع غيره كما لو أنه قد ارتكبها بمفرده، وهناك صورة 
لجرمي، وهو ما يسمى بالإشتراك الفرعي، حيث يقوم أخرى للإشتراك ا
الشريك بفعل أقل خطورة من فعل ـ أو أفعال ــ الفاعل الأصلي، ولكنه بفعله 
هذا يساهم مساهمة فاعلة في إبراز الجريمة إلى حيز الوجود . وهذا النوع من 
 . )1(الإشتراك هو ما يطلق عليه التدخل بارتكاب الجريمة . 
 :: وحدة الجريمة المرتكبة المطلب الثاني
لا يكفي لتحقق المساهمة في الجريمة تعدد الجناة بل لابد لذلك أيضًا من      
أن تكون الجريمة المرتكبة نتيجة هذا التعاون بين الجناة هي جريمة واحدة . 
) 2(ومعيار وحدة الجريمة هو وحدة الركن المادي ووحدة الركن المعنوي.
ين تجمع في ثناياها الوحدة المادية والوحدة المعنوية، وتكون الجريمة واحدة ح
                                                           
 512دراسات في فقه القانون الجنائي، د محمد سعيد نمور، ص   1
علي حسين الخلف، والدكتور سلطان عبد المبادئ العامة في قانون العقوبات : تاليف الأستاذ الدكتور   2
 081القادر الشاوي،  توزيع المكتبة القانونية ــ بغداد ــ شارع المتنبي، ص 
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وتعني الوحدة المادية للجريمة أن يكون هناك فعل أو أفعال جرمية ونتيجة 
جرمية واحدة، وارتباط هذه النتيجة بعلاقة سببية بينها وبين أفعال كل من 
ساهم بارتكاب الجريمة بحيث تكون هذه الأفعال جميعًا قد أفضت إلى هذه 
لذلك يعد الركن المادي للجريمة واحدًا إذا كانت  )1(لنتيجة الجرمية الواحدة ا
سواًء كان ذلك بفعل مادي واحد  النتيجة الجرمية التي حققها الجناة واحدة
ء الذي يقع ) أو أفعال مادية متعددة . ونقصد بالنتيجة الجرمية الإعتدا(سلوك
تعدد الأفعال التي يرتكبها الجناة . ففي جريمة القتل قد تعلى حق يحميه القانون
فأحدهم يحرض على الجريمة، والآخر يقدم السلاح الذي سترتكب به الجريمة، 
والثالث يمنع المجني عليه من المقاومة، والرابع والخامس يجهزان على 
. ففي هذه الحالة نحن أمام نتيجة ني عليه، وهكذا تحصل جريمة القتلالمج
ونعني بوحدة الجريمة الوحدة   )2(مجني عليه جرمية واحدة وهي وفاة ال
أن يكون الركن المادي للجريمة  وتعني الوحدة المادية ،المادية والمعنوية معًا
محتفظًا بوحدته، ولكي يكون محتفظًا بوحدته هذه، لابد أن تقع نتيجة واحدة 
م فقط، فإن تعددت النتائج فلا مجال للقول بوحدة الجريمة، وإنما تعدد الجرائ
بقدر تعدد الجناة، فوحدة السلوك إذًا أمر غير متصور في الإشتراك الجرمي، 
إذا الفرض فيه أن كل مساهم قد قام بنشاط سعى به إلى تحقيق نتيجة واحدة 
تمثل الإعتداء على الحق الذي يحميه القانون الجنائي تحت طائلة التهديد 
جلوس أحدهم على صدر بالعقاب، ومن أمثلة وحدة النتائج مع تعدد الجناة، 
إنسان وقيام آخر بذبحه في حين كان ثالث يراقب الطريق ضمانًا لتنفيذ الجرم 
المقصود، فالنتيجة واحدة وهي إزهاق روح المجني عليه رغم تعدد المشتركين 
في جريمة القتل . على أن وحدة الركن المادي لا تكتفي بوحدة النتيجة الجرمية 
د العامة قيام علاقة سببية بين فعل كل مساهم في وغنما يتعين طبقًا للقواع
                                                           
 412دراسات في فقه القانون الجنائي، د محمد سعيد نمور، ص   1
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الجريمة والنتيجة الجرمية . ولا شك في توافر هذه العلاقة طالما ثبت أن فعل 
إي من المشتركين كان سببًا في إحداث النتيجة الجرمية على النحو الذي حدثت 
مساهم في فيه . وبعبارة أخرى تعد علاقة السببية قائمة إذا ثبت بأنه لولا فعل ال
الجريمة لطرأ تغيير على نتيجتها، متمثًلا إما في عدم وقوعها بالمرة، وإما في 
وقوعها ولكن على نحو آخر مختلف عما وقعت به. وتطبيقًا لهذا لو علم 
شخص بأن آخر يفكر في سرقة أحد المنازل، ولكنه كان متهيبًا لعدم وجود 
لا أن أمده بسلاح كان له شأن سلاح معه يرهب به المجني عليه، فما كان منه إ
في عقد عزيمته على السرقة وتنفيذها، فتعد علاقة السببية متوفرة في هذه 
الحالة، لأنه لولا تقديم السلاح لكان من المحتمل إما عدم القيام بالسرقة، وأما 
القيام بها ولكن على نحو آخر تمالك فيه المجني عليه أعصابه وقاوم السارق 
إفشالها وإيقافها عند حد الشروع . وطبيعي أن تعد العلاقة وربما تمكن من 
منتفية إذا ثبت أن عدم قيام المساهم في الجريمة ما كان يحول دون وقوعها في 
الكيفية التي وقعت بها، أي ما كان يطرأ عليها أي تغيير فالنتيجة واقعة لا 
 ) 1(يذكر. محالة على النحو الذي وقعت به حتى ولو لم يبدر من الشخص نشاط
ة تجمع بين المساهمين ويعد الركن المعنوي واحدًا إذا قامت رابطة ذهنية واحد
. وتتحقق هذه الرابطة إذا قام قصد التداخل في الجريمة بين كل في الجريمة
المساهمين لأجل تحقيق النتيجة الجرمية المطلوبة . وليس ضروريا لتحقيق 
بين الجناة وإن كان هذا هو الأعم  هذا القصد أن يسبقه إتفاق أو حتى تفاهم
الأغلب فإذا هم شخص بطعن آخر بقصد قتله وتصادف مرور شخص ثالث 
يكره المجني عليه فعندما شاهد المنظر وعرف هوية المجني عليه هجم عليه 
وكتفه ليسهل عملية الطعن للجاني دون سابق إتفاق أو تفاهم بينهما تتحقق 
لتدخل لديه فإن لم يقم قصد التدخل في الجريمة، المساهمة الجنائية لقيام قصد ا
. فلو أن عندئذ يسأل كل شخص عن أعماله فقطفلا وجود للمساهمة الجنائية و
شخصًا استوقف آخر لضربه وضربه فعًلا فجاء ثالث وأجهز على المجني 
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عليه لأنه عدوًا له مستفيدًا من تردي حالته نتيجة للضرب الذي أوقعه الأول، 
لأول مساهمًا في جريمة الثاني لعدم قيام قصد التدخل لديه في فلا يعد ا
فالوحدة المعنوية تتحقق حين تتوافر لدى المساهمين بالجريمة  )1(جريمته.
رابطة ذهنية ونفسية تجمع بينهم في الجريمة الواحدة أي أن يكون بين الشركاء 
يام الوحدة تفاهم بقصد تحقيق مشروع إجرامي واحد، وهذا يعني أنه يشترط لق
المعنوية للجريمة أن يكون التفاهم بين الشركاء سابقًا على ارتكابها أو معاصرًا 
لارتكابها على الأقل وهذا التفاهم يستدل منه على اتجاه نية كل مساهم ليقوم 
بنشاطه أو بدوره في ارتكاب فعل جرمي يقحمه مع أفعال غيره من الشركاء 
المشترك . وعليه فإنه إذا قامت نية في سبيل تنفيذ مشروعهم الإجرامي 
التعاون بين الجناة لارتكاب جريمة معينة فقام كل منهم بارتكاب فعله في سبيل 
ذلك فإن الوحدة المعنوية للجريمة تكون قد تحققت لأنه قد توافر لدى الجناة 
إتحاد في القصد الإجرامي . وبعكس ذلك فإن الإشتراك الجرمي ينتفي بانتفاء 
لمعنوية بين مرتكبي الجريمة ولو توافرت لديهم الوحدة المادية الوحدة ا
للجريمة، متى كانت النتيجة الجرمية قد تحققت من مجموع أفعال عدد من 
الجناة لم يكن لديهم لا اتفاق مسبق ولا تلاقي إيرادات حين أتى كل منهم فعله 
كاب جريمة فمتى ما قامت نية التعاون فيما بين الجناة لارت ،)2(الإجرامي 
معينة، وارتكب كل واحد منهم فعله في هذا السبيل، اكتملت الوحدة المعنوية 
للجريمة، حتى ولو لم يكن هناك إتفاق بينهم على ارتكابها، فالمهم ليس الإتفاف 
بحد ذاته والذي لايعدو أن يكون أحد مظاهر التعاون، وإنما المهم هو التعاون 
مستندًا إلى الإتفاق ..على أنه ينبغي أن يكون ذاته الذي يقوم من غير أن يكون 
مفهومًا أن مدلول عبارة الإتحاد في القصد أو التعاون على الفعل، تختلف 
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باختلاف ما إذا كانت المساهمة أصلية أو تبعية، وباختلاف ما إذا كانت 
الجريمة المرتكبة مقصودة أم غير مقصودة، وهذا التفريق مستمد أساسًا من 
عامة لنظرية القصد الجرمي التي تقضي بأن تنصرف إرادة فاعل المبادئ ال
الجريمة إلى جميع عناصرها وأركانها وظروفها وشروطها مع العلم بها 
جميعًا، وينطبق هذا المفهوم على كل من يرتكب فعًلا يجعله مساهمًا أصليًا 
ال (فاعًلا) فإن الإتحاد في القصد يستلزم أن يحيط علم كل فاعل بفعله وأفع
الفاعلين الآخرين مع انصراف إرادته إليها جميعًا لكي تتضافر فيما بينها 
لتحقيق النتيجة الجرمية في الجرائم المقصودة، باعتبار أن هذه الأفعال 
والنتيجة الجرمية التي ترتبت عليها تشكل عناصر الجريمة، وتطبيقًا لهذا لو 
ترصد له بقصد قتله، علم (أ) وهو من تربطه عداوة لدد ب (ج)، أن (ب) ي
فاختبأ في الطريق التي يسلكها، فما أن وصل إلى المكان حتى نهض (أ) 
وأوقف الحصان الذي كان يركبه (ج) حتى يتمكن (ب) من الإنقضاض عليه 
وقتله، فكل واحد منهما يعد فاعًلا مع غيره في جريمة قتل واحدة وإن لم يسبق 
ذ السلوك المحظور صيغة الفعل اتفاقهما على القتل . وليس بلازم أن يتخ
الإيجابي، إذ من المحتمل أن يتخذ السلوك المحظور صيغة السلوك السلبي 
(الإمتناع) فلو أن ممرضتين تشرفان بالتناوب على أحد المرضى أرادتا قتله، 
وتعاونتا عن علم منهما على إحداث هذه النتيجة، وذلك بأن امتنعت كل منهما 
ئه الدواء المقرر له في الوقت اللازم، فمات المريض في فترة نوبتها عن إعطا
فإن كل واحدة منهما تعد في هذه الحالة مرتكبة لجريمة القتل باعتبارها فاعلة 
أصلية أما إذا لم يقم إتحاد في القصد وفقًا للمعنى المتقدم وعلى نحو أتى فيه كل 
، حتى ولو واحد منهم نشاطه لحسابه الخاص، تعددت الجرائم بتعدد المقاصد
ثبت أن الأفعال الجنائية التي قاموا بها أدت إلى نتيجة واحدة إذ الوحدة المادية 
فوحدة الجريمة معنويًا تتطلب توافر رابطة  )1(لا تغني عن الوحدة المعنوية .
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ذهنية ونفسية تجمع بين المساهمين في الجريمة الواحدة وإلا تعددت الجريمة 
يمة مستقلة . والفقه مجمع على ضرورة توافر بتعددهم ونسب إلى كل منهم جر
هذا الرباط المعنوي، ولكن ما يثير التساؤل هو تحديد ماهية هذا الرباط، فهل 
أم يكفي  )1(يشترط أن يتخذ هذا الرباط صورة اتفاق بين المساهمين في الجرم 
؟ التعاون وتلاقي الإيرادات بين الجناة .. أم يصل لدرجة إخفاء معالم الجريمة 
  .إلى غير ذلك
 المطلب الثالث : اتفاق الجناة على ارتكاب الجريمة : 
إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة  نص المشرع السوداني على أنه  : ( 
قد  تنفيذًا لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئوًلا عنها كما لو كان  
ما نص على الإتفاق ك) 2( )  ويعاقب بالعقوبة المقررة لها وحده  إرتكبها  
 ) 3() ارتكاب جريمة اتفاق شخصين أو أكثر علـى الجنائي بقوله : ( هو 
فالإتفاق هو ما التقى بموجبه أذهان مرتكبيها وتطابقت إرادتهم ويمتد ليشمل 
أو هو إتحاد نية أو إرادة ) 4(التخطيط لارتكاب الجريمة وطريقة تنفيذها 
يه . أو تقابل إرادة المساهمين على أركان أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عل
الواقعة الجنائية التي تكون محًلا له . فالإتفاق إذن هو تلاقي أو تقابل أو إتحاد 
إرادتين أو أكثر وعقدها العزم على ارتكاب الجريمة . فإذا اتحدت إرادات 
ن المتفقين وانعقد العزم بينهم على ارتكاب الجريمة ثم ارتكبها أحدهم يكون م
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ارتكبها فاعل لهذه الجريمة ويكون الباقون شركاء لهذا الفاعل . ويفترض 
الإتفاق إرادات متساوية أو متكافئة تعبر كل منها عن نفسها بنشاط يتحد في 
بمعنى أن تكون مظاهر  )1(الأهمية والدرجة أشبه بالإيجاب والقبول في العقد 
جهة إلى تحقيق غرض متفق التعاون المختلفة التي يقوم بها كل من الجناة مو
عليه بينهم . وهذا هو جوهر الإشتراك . فإذا لم يكن بين الجناة إتحاد في 
القصد وتعاون على الفعل، كما هو الحال في المشاجرات التي تحدث بغتة من 
غير اتفاق سابق بين المتشاجرين على إحداثها بل يتحرك فيها كل منهم عن 
لا يكون هناك إشتراك بينهم، ويعتبر كل منهم قصده الذاتي وفكرته الحالية، ف
فاعًلا للجريمة التي يحدثها وحينئذ تتعدد الجرائم التي تقع بقدر تعدد فاعليها 
وقد يقصد بالإتفاق حالة من كان متفقًا ) 2(ويسأل كل منهم بمفرده عما ارتكب 
ها، مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل إرتكاب الجريمة، وساهم في إخفاء معالم
أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين 
اشتركوا فيها عن وجه العدالة . وتتحقق هذه الوسيلة بوجود تلاقي إرادتين بين 
الفاعل والمتدخل قبل تمام الركن المادي أي أن يوافق المتدخل قبل إرتكاب 
شخاص بعد تمام إرتكابها، وهذا ما الجريمة على أن يقوم بإخفاء الأشياء أو الأ
يفرق المتدخل عن المخفي، وقد يتحقق الإتفاق أثناء الركن المادي ما دام قد تم 
في أي لحظة سابقة على استكمال الركن المادي لعناصره ويجب أن يكون 
موضوع الإتفاق هو إخفاء معالم الجريمة أي إزالة آثارها المادية التي قد تعين 
كشفها أو جمع الأدلة حول مرتكبها كإزالة آثار البصمات أو السلطات على 
تصريف و تسويق وتوزيع الأشياء سرًا أو علنًا بهدف تعجيز السلطة عن 
إدراكها، وإمَّا إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة 
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اق مضي كما لايشترط لقيام الإتف ) 1(كتخبئته أو مساعدته على الهرب أو التنكر
وقت معين بينه وبين تنفيذ الجريمة موضوع الإتفاق فقد يتراخى تنفيذ الجريمة 
إلى ما بعد الإتفاق بفترة طويلة أو قصيرة، وقد تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها 
مباشرة أو حتى لحظة تنفيذها تحقيقًا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية 
ن الإتفاق لا يتحقق إلا إذا كان سابقًا على النهائية من الجريمة، وهذا يعني أ
الذي هو مجرد توارد   عن التوافقتنفيذ الجريمة ولو بلحظات، وهو يختلف 
خواطر تتجه فيه إرادات مستقلة غير متقابلة إلى هدف واحد وتجمعهم الصدفة 
وحدها على هذا الهدف . فالإتفاق يتطلب تقابل الإيرادات تقابًلا صريحًا على 
الواقعة الجنائية التي تكون محًلا له، وهو غير التوافق الذي هو توارد أركان 
خواطر الجناة على ارتكاب فعل ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقًلا عن 
الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق ولو كان كل منهم على حده قد أصر 
هم الأول والمتهمين نأتي إلى ما بين المت   )2(على ما تواردت الخواطر عليه .
القتل العمد وأن الصلة ليست  الثلاثة الآخرين من صلة في ارتكاب جريمة
الجريمة في معنى  صلة تبعية ولكنها صلة أصالة بالاشتراك والمساهمة في
فعل  المادة .... هذه المادة تتطلب وجود قصد مشترك بين الجناة لارتكاب
 د المشترك اشتركوا في أحداث الفعلجنائي وأنهم تحقيقا أو تنفيذا لذلك القص
الجنائي وفي هذه الحالة فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن ذلك الفعل كما لو 
ارتكبه وحده والقصد المشترك يعني وجود اتفاق بين الجناة أو التقاء  كان قد
إرادتهم على ارتكاب الجريمة ووضع الخطة لها وقد يمتد  أذهانهم وتطابق
تنفيذه بأن يعينوا الدور أو الفعل الذي يقوم به  تفاق على طريقةالاتفاق إلى الا
تنفيذ الاتفاق لارتكاب الجريمة ولا  كل واحد منهم وبعد هذا يتقدمون نحو
الذي اسند إليه حسب الاتفاق  يشترط أن يقوم كل واحد منهم بالدور أو الفعل
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حاضرا لارتكاب يكون  ويكفي لتقرير المسئولية الجنائية عن كل واحد منهم أن
 يبدو من أقوال … الجريمة وكان حضوره ناجمًا عن الاتفاق لارتكابها
المتهمين الثاني والثالث والرابع أنهم بصدد القول أنهم اتفقوا على نية النهب 
يتفقوا على القتل وأن المتهم الأول عندما أطلق النار على المتوفى قد فعل  ولم
على هذا يجب أن  مشترك معه وفي الرد منفرد ولم يكن لهم قصد  ذلك بقصد
القصد المشترك قد يكون ضمنا وفي كلا الحالتين فإن  نقرر أن الاتفاق عل
ثبتت أمام المحكمة والواقعة التي يجب الاعتماد  الاتفاق يستنتج من الوقائع التي
تقدموا نحو الدكان وكان هناك حوالي أربعة  عليها هنا هي أن المتهمين عندما
سلاحًا ناريًا "بندقية" في يده  رقدون أمامه كان المتهم الأول يحملأشخاص ي
المتهم الثاني والثالث يحمل  والرصاص فيها استعدادًا لإطلاقه كما كان كل من
في إطلاق  سيفه مسلولا وعندما وصلوا الدكان لم يتردد المتهم الأول
هذه  الرصاص على أولئك الأشخاص أمام الدكان وأصاب المتوفى مباشرة
قوية للاستنتاج على أن المتهمين قد اتفقوا على القتل وكان حدوث القتل  واقعة
لهم لتنفيذ القصد الثاني الذي هو النهب وكان كل ما حدث عبارة  قصدا مشتركًا
 اتفقوا عليه ودبروه وخططوه وحققوه بالاشتراك عن مشروع إجرامي واحد
الرابع لحراستها وذهب الثلاثة  جمالهم على بعد وتركوا المتهم أنهم أناخوا …
المتهم الأول الذي كان يحمل البندقية المجهزة للإطلاق  الآخرون ويتقدمهم
والثالث وما أن وصلوا إلا وأطلق المتهم الأول  ويتبعه المتهمان الثاني
الدكان ونهبوا البضاعة وأشعلوا  الرصاص فأصاب المجني عليه وهدد صاحب
إدانة المتهمين الأربعة بجريمة القتل العمد  ي أؤيدإن… النار فيما تبقى وفروا
كما  )1( بالاشتراك تحت المادتين ..... والحكم على كل واحد منهم بالإعدام
ورد أنه لايمكن أن تتبدل واقعة الإشتراك والإتفاق الجنائي لمجرد أن المتهم 
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م) جكومة السودان ضد/ الأمين 1791/  874الرقم ( م أ / م ك / قضية ب 981القضائية ــ البسودان، ص 
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فيذه الآخر هرب وفصلت محاكمته لأن واقعة الإتفاق الجنائي والإشتراك في تن
هي أحد عناصر الجريمة ذاتها وتظل ملازمة لكل من اتفق وشارك في القتل 
  ) 1(بموجب ذلك الإتفاق 
  لمبحث الثاني : أركان جريمة الإشتراك الجنائيا
 المطلب الأول : تعدد المشتركين في الجريمة : "الإشتراك في جريمة واحدة 
الإشتراك أي قيام عدد يقصد بتعدد المشتركين في الجريمة معنى مطلق      
من الأشخاص بالتعاون فيما بينهم على ارتكاب جريمة واحدة، لا فرق في ذلك 
بين من قام بدور رئيسي واعتبر بذلك فاعًلا أصليًا أو فاعًلا مع غيره، أو من 
.  فجوهر المساهمة في الجريمة  )2(قام بدور ثانوي واعتبر متدخًلا أو شريكًا 
فإذا كان الجاني واحدًا، فلا  ) 3(رتكاب جريمة واحدة هو تعدد الأشخاص في ا
تتحقق المساهمة في الجريمة، ولو تعددت جرائمه، ونكون في هذه الحالة أمام 
"اجتماع جرائم مادي " وإذا تعدد الجناة وتعددت جرائمهم، فلا تتحقق 
 )4(المساهمة في الجريمة أيضًا، وقد نكون أمام جرائم متعددة بتعدد الجناة  
                                                           
م،السلطة القضائية ــ الخرطوم ـ مجلة سنوية تصدرها السلطة 5102مجلة الأحكام القضائية السودانية   1
ب  م ) حكومة السودان ضد /4102/ 4قضية بالرقم (م ع / غ ا / إعدام /  53القضائية ــ السودان،  ص 
 أ . ن . م 
م، 2002شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ــ دراسة مقارنة ــ الدكتور كامل السعيد، الطبعة الأولى  2
   153الناشر الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ــ الأردن ــ ص 
مة في الجريمة، إذا كان التعدد لازمًا لا يعد تعدد الأشخاص في ارتكاب جريمة واحدة من قبيل المساه 3
لوقوع الجريمة، أي إذا كانت طبيعة الجريمة تتطلب ارتكابها من أكثر من شخص واحد، مثل جريمة التجمهر 
 غير المشروع، وجريمة الرشوة، والزنا .. ألخ  
 162، 062قانون العقوبات ــ القسم العام ــ الدكتور عبود السراج، ص  4
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.فلا يتحقق الإشتراك الإجرامي إّلا إذا قام جميع الأشخاص المشتركين بجريمة 
واحدة . أما إذا قام عدد من الأشخاص في وقت واحد بجرائم متعددة فلا يوجد 
وهذا   )1(اشتراك إجرامي، بل توجد جرائم مستقلة، ومجرمون مستقلون . 
د من الجناة قد قام يعني أن الإشتراك الجرمي يفترض فيه أن يكون كل واح
بدور في سبيل ارتكاب الجريمة وإخراجها إلى حيز الوجود، وأن يكون كل 
دور من هذه الأدوار، بالرقم من تفاوت أهميتها ضروريًا لكي تتم الجريمة 
بالصورة التي وجدت عليها فعًلا، وهذا مفاده أنه وعلى فرض أن أحد الجناة لم 
وحيث   الجريمة تتم بالكيفية التي تمت بها .يقم بالدور المرسوم له، لما كانت 
إن المقصود بالإشتراك الجرمي هو تعدد الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة 
واحدة، فإن قيام حالة الإشتراك الجرمي هذه تفترض بداهة وقوع جريمة 
بالفعل، ويستوي عندئذ أن تقع الجريمة بصورتها التامة أو في صورة الشروع 
ووقوع الجريمة معناه ارتكاب الجانب المادي للفعل الجرمي التام أو الناقص، 
بمعرفة فاعل ما بغض النظر عن المركز الشخصي لهذا الفاعل من ناحية 
المسئولية الجنائية والعقوبة . كما يشترط لقيام حالة الإشتراك الجرمي 
بالإضافة لشرط وقوع جريمة بالفعل تعدد الجناة فإن كان الجاني واحدًا فلا 
ون هناك إشتراك جرمي ولو تعددت جرائم هذا الجاني، كذلك فإنه لا يكون يك
هناك إشتراك جرمي إذا تعددت الجرائم وتعدد الفاعلون وكانت كل جريمة 
مستقلة عن الأخرى بفاعل واحد، إذ أنه وفي مثل هذه الحالة يكون هناك تعدد 
ه عقوبتها حتى لو للجرائم وتعدد لمرتكبيها وينفرد كل فاعل بجريمة وتوقع علي
ارتكبت هذه الجرائم في زمان واحد أو في مكان واحد طالما أنه ليس بين 
فاعليها توافق على ارتكابها وإبرازها إلى حيز الوجود، أي طالما أنه لم يكن 
هناك وحدة للجريمة، الأمر الذي تحققت بموجبه حالة الإشتراك وتكون 
 ) 2(دة المادية والوحدة المعنوية. الجريمة واحدة حين تجمع في ثناياها الوح
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وتأسيسًا على ذلك فإن الإشتراك الجرمي يفترض تعددًا في الجناة، مما يستتبع 
تعددًا في السلوك الإجرامي الصادر عن كل واحد من المساهمين مع اختلاف 
أشكال السلوك الإجرامي الذي أتاه كل منهم وذلك باختلاف الدور الذي يلعبه 
لجريمة. إلا أنه يشترط أن يكون هناك سلوك واحد على الأقل كل مساهم في ا
من بين نشاطات المساهمين هو الذي تقوم به عملية التنفيذ المادي للجريمة، 
ويسمى صاحب هذا السلوك بالفاعل الأصلى للجريمة، وعليه فإن الإشتراك 
الجرمي يتحقق بوجود فاعل واحد وشريك واحد، أو فاعل واحد وعدة شركاء، 
أو بوجود عدة فاعلين وشريك واحد أو أكثر، إلا أن الإشتراك الجرمي لا 
يتحقق بوجود شركاء فقط دون فاعل أصلي واحد على الأقل، حيث يقوم هذا 
الفاعل بالأعمال التنفيذية للجريمة، وإذا ما وجد مثل هذا الفاعل الأصلي، فإنه 
ه ليس من الضروري ليس من الضروري أن يكون معلومًا أو مجهوًلا،  كما أن
أن يكون حيًا أو ميتًا . فالإشتراك الجرمي يكون قائمًا ولو لم يعرف الفاعل 
الأصلي من بين الشركاء في الجريمة، أو حتى لو توفي هذا الفاعل بعد 
إرتكاب الجريمة . ويتضح من خلال ما سبق بيانه أن الإشتراك الجرمي الذي 
احدة يمكن أن يتم في أكثر من يجمع أكثر من شخص حول إرتكاب جريمة و
صورة، فهناك صورة ما يسمى بالإشتراك الأصلي، حيث يسأل كل فاعل عن 
الجريمة التي ساهم بها مع غيره كما لو أنه قد ارتكبها بمفرده، وهناك صورة 
أخرى للإشتراك الجرمي، وهو ما يسمى بالإشتراك الفرعي، حيث يقوم 
أفعال ــ الفاعل الأصلي، ولكنه بفعله  الشريك بفعل أقل خطورة من فعل ـ أو
هذا يساهم مساهمة فاعلة في إبراز الجريمة إلى حيز الوجود . وهذا النوع من 
 . )1(الإشتراك هو ما يطلق عليه التدخل بارتكاب الجريمة 
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  :المطلب الثاني : وحدة الجريمة المرتكبة  
بل لابد لذلك أيضًا من  لا يكفي لتحقق المساهمة في الجريمة تعدد الجناة     
أن تكون الجريمة المرتكبة نتيجة هذا التعاون بين الجناة هي جريمة واحدة . 
) 1(ومعيار وحدة الجريمة هو وحدة الركن المادي ووحدة الركن المعنوي.
وتكون الجريمة واحدة حين تجمع في ثناياها الوحدة المادية والوحدة المعنوية، 
ريمة أن يكون هناك فعل أو أفعال جرمية ونتيجة وتعني الوحدة المادية للج
جرمية واحدة، وارتباط هذه النتيجة بعلاقة سببية بينها وبين أفعال كل من 
ساهم بارتكاب الجريمة بحيث تكون هذه الأفعال جميعًا قد أفضت إلى هذه 
لذلك يعد الركن المادي للجريمة واحدًا إذا كانت  )2(النتيجة الجرمية الواحدة 
سواًء كان ذلك بفعل مادي واحد  تيجة الجرمية التي حققها الجناة واحدةالن
. ونقصد بالنتيجة الجرمية الإعتداء الذي يقع (سلوك) أو أفعال مادية متعددة
على حق يحميه القانون . ففي جريمة القتل قد تتعدد الأفعال التي يرتكبها الجناة 
الذي سترتكب به الجريمة،  فأحدهم يحرض على الجريمة، والآخر يقدم السلاح
والثالث يمنع المجني عليه من المقاومة، والرابع والخامس يجهزان على 
المجني عليه، وهكذا تحصل جريمة القتل . ففي هذه الحالة نحن أمام نتيجة 
ونعني بوحدة الجريمة الوحدة   )3(جرمية واحدة وهي وفاة المجني عليه 
أن يكون الركن المادي للجريمة  دة الماديةوتعني الوحالمادية والمعنوية معًا 
محتفظًا بوحدته، ولكي يكون محتفظًا بوحدته هذه، لابد أن تقع نتيجة واحدة 
فقط، فإن تعددت النتائج فلا مجال للقول بوحدة الجريمة، وإنما تعدد الجرائم 
                                                           
سلطان عبد المبادئ العامة في قانون العقوبات : تاليف الأستاذ الدكتور علي حسين الخلف، والدكتور   1
 081القادر الشاوي،  توزيع المكتبة القانونية ــ بغداد ــ شارع المتنبي، ص 
 412دراسات في فقه القانون الجنائي، د محمد سعيد نمور، ص   2
 المبادئ العامة في قانون العقوبات : المرجع السابق الصفحة نفسها  3
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بقدر تعدد الجناة، فوحدة السلوك إذًا أمر غير متصور في الإشتراك الجرمي، 
الفرض فيه أن كل مساهم قد قام بنشاط سعى به إلى تحقيق نتيجة واحدة إذا 
تمثل الإعتداء على الحق الذي يحميه القانون الجنائي تحت طائلة التهديد 
بالعقاب، ومن أمثلة وحدة النتائج مع تعدد الجناة، جلوس أحدهم على صدر 
لتنفيذ الجرم  إنسان وقيام آخر بذبحه في حين كان ثالث يراقب الطريق ضمانًا
المقصود، فالنتيجة واحدة وهي إزهاق روح المجني عليه رغم تعدد المشتركين 
في جريمة القتل . على أن وحدة الركن المادي لا تكتفي بوحدة النتيجة الجرمية 
وغنما يتعين طبقًا للقواعد العامة قيام علاقة سببية بين فعل كل مساهم في 
شك في توافر هذه العلاقة طالما ثبت أن فعل  الجريمة والنتيجة الجرمية . ولا
إي من المشتركين كان سببًا في إحداث النتيجة الجرمية على النحو الذي حدثت 
فيه . وبعبارة أخرى تعد علاقة السببية قائمة إذا ثبت بأنه لولا فعل المساهم في 
إما في الجريمة لطرأ تغيير على نتيجتها، متمثًلا إما في عدم وقوعها بالمرة، و
وقوعها ولكن على نحو آخر مختلف عما وقعت به. وتطبيقًا لهذا لو علم 
شخص بأن آخر يفكر في سرقة أحد المنازل، ولكنه كان متهيبًا لعدم وجود 
سلاح معه يرهب به المجني عليه، فما كان منه إلا أن أمده بسلاح كان له شأن 
سببية متوفرة في هذه في عقد عزيمته على السرقة وتنفيذها، فتعد علاقة ال
الحالة، لأنه لولا تقديم السلاح لكان من المحتمل إما عدم القيام بالسرقة، وأما 
القيام بها ولكن على نحو آخر تمالك فيه المجني عليه أعصابه وقاوم السارق 
وربما تمكن من إفشالها وإيقافها عند حد الشروع . وطبيعي أن تعد العلاقة 
قيام المساهم في الجريمة ما كان يحول دون وقوعها في  منتفية إذا ثبت أن عدم
الكيفية التي وقعت بها، أي ما كان يطرأ عليها أي تغيير فالنتيجة واقعة لا 
 ) 1(محالة على النحو الذي وقعت به حتى ولو لم يبدر من الشخص نشاط يذكر.
ساهمين ويعد الركن المعنوي واحدًا إذا قامت رابطة ذهنية واحدة تجمع بين الم
في الجريمة . وتتحقق هذه الرابطة إذا قام قصد التداخل في الجريمة بين كل 
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المساهمين لأجل تحقيق النتيجة الجرمية المطلوبة . وليس ضروريا لتحقيق 
هذا القصد أن يسبقه إتفاق أو حتى تفاهم بين الجناة وإن كان هذا هو الأعم 
دف مرور شخص ثالث الأغلب فإذا هم شخص بطعن آخر بقصد قتله وتصا
يكره المجني عليه فعندما شاهد المنظر وعرف هوية المجني عليه هجم عليه 
وكتفه ليسهل عملية الطعن للجاني دون سابق إتفاق أو تفاهم بينهما تتحقق 
المساهمة الجنائية لقيام قصد التدخل لديه فإن لم يقم قصد التدخل في الجريمة، 
دئذ يسأل كل شخص عن أعماله فقط . فلو أن فلا وجود للمساهمة الجنائية وعن
شخصًا استوقف آخر لضربه وضربه فعًلا فجاء ثالث وأجهز على المجني 
عليه لأنه عدوًا له مستفيدًا من تردي حالته نتيجة للضرب الذي أوقعه الأول، 
فلا يعد الأول مساهمًا في جريمة الثاني لعدم قيام قصد التدخل لديه في 
دة المعنوية تتحقق حين تتوافر لدى المساهمين بالجريمة فالوح )1(جريمته.
رابطة ذهنية ونفسية تجمع بينهم في الجريمة الواحدة أي أن يكون بين الشركاء 
تفاهم بقصد تحقيق مشروع إجرامي واحد، وهذا يعني أنه يشترط لقيام الوحدة 
ا أو معاصرًا المعنوية للجريمة أن يكون التفاهم بين الشركاء سابقًا على ارتكابه
لارتكابها على الأقل وهذا التفاهم يستدل منه على اتجاه نية كل مساهم ليقوم 
بنشاطه أو بدوره في ارتكاب فعل جرمي يقحمه مع أفعال غيره من الشركاء 
في سبيل تنفيذ مشروعهم الإجرامي المشترك . وعليه فإنه إذا قامت نية 
قام كل منهم بارتكاب فعله في سبيل التعاون بين الجناة لارتكاب جريمة معينة ف
ذلك فإن الوحدة المعنوية للجريمة تكون قد تحققت لأنه قد توافر لدى الجناة 
إتحاد في القصد الإجرامي . وبعكس ذلك فإن الإشتراك الجرمي ينتفي بانتفاء 
الوحدة المعنوية بين مرتكبي الجريمة ولو توافرت لديهم الوحدة المادية 
نت النتيجة الجرمية قد تحققت من مجموع أفعال عدد من للجريمة، متى كا
الجناة لم يكن لديهم لا اتفاق مسبق ولا تلاقي إيرادات حين أتى كل منهم فعله 
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فمتى ما قامت نية التعاون فيما بين الجناة لارتكاب جريمة   )1(الإجرامي 
عنوية معينة، وارتكب كل واحد منهم فعله في هذا السبيل، اكتملت الوحدة الم
للجريمة، حتى ولو لم يكن هناك إتفاق بينهم على ارتكابها، فالمهم ليس الإتفاف 
بحد ذاته والذي لايعدو أن يكون أحد مظاهر التعاون، وإنما المهم هو التعاون 
ذاته الذي يقوم من غير أن يكون مستندًا إلى الإتفاق ..على أنه ينبغي أن يكون 
في القصد أو التعاون على الفعل، تختلف  مفهومًا أن مدلول عبارة الإتحاد
باختلاف ما إذا كانت المساهمة أصلية أو تبعية، وباختلاف ما إذا كانت 
الجريمة المرتكبة مقصودة أم غير مقصودة، وهذا التفريق مستمد أساسًا من 
المبادئ العامة لنظرية القصد الجرمي التي تقضي بأن تنصرف إرادة فاعل 
ناصرها وأركانها وظروفها وشروطها مع العلم بها الجريمة إلى جميع ع
جميعًا، وينطبق هذا المفهوم على كل من يرتكب فعًلا يجعله مساهمًا أصليًا 
(فاعًلا) فإن الإتحاد في القصد يستلزم أن يحيط علم كل فاعل بفعله وأفعال 
الفاعلين الآخرين مع انصراف إرادته إليها جميعًا لكي تتضافر فيما بينها 
حقيق النتيجة الجرمية في الجرائم المقصودة، باعتبار أن هذه الأفعال لت
والنتيجة الجرمية التي ترتبت عليها تشكل عناصر الجريمة، وتطبيقًا لهذا لو 
 علم (أ) وهو من تربطه عداوة لدد ب (ج)، أن (ب) يترصد له بقصد قتله،
فاختبأ في الطريق التي يسلكها، فما أن وصل إلى المكان حتى نهض (أ) 
وأوقف الحصان الذي كان يركبه (ج) حتى يتمكن (ب) من الإنقضاض عليه 
وقتله، فكل واحد منهما يعد فاعلاًٍ مع غيره في جريمة قتل واحدة وإن لم يسبق 
صيغة الفعل اتفاقهما على القتل . وليس بلازم أن يتخذ السلوك المحظور 
الإيجابي، إذ من المحتمل أن يتخذ السلوك المحظور صيغة السلوك السلبي 
(الإمتناع) فلو أن ممرضتين تشرفان بالتناوب على أحد المرضى أرادتا قتله، 
وتعاونتا عن علم منهما على إحداث هذه النتيجة، وذلك بأن امتنعت كل منهما 
له في الوقت اللازم، فمات المريض في فترة نوبتها عن إعطائه الدواء المقرر 
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فإن كل واحدة منهما تعد في هذه الحالة مرتكبة لجريمة القتل باعتبارها فاعلة 
أصلية أما إذا لم يقم إتحاد في القصد وفقًا للمعنى المتقدم وعلى نحو أتى فيه كل 
واحد منهم نشاطه لحسابه الخاص، تعددت الجرائم بتعدد المقاصد، حتى ولو 
الأفعال الجنائية التي قاموا بها أدت إلى نتيجة واحدة إذ الوحدة المادية ثبت أن 
فوحدة الجريمة معنويًا تتطلب توافر رابطة  )1(لا تغني عن الوحدة المعنوية .
ذهنية ونفسية تجمع بين المساهمين في الجريمة الواحدة وإلا تعددت الجريمة 
قه مجمع على ضرورة توافر بتعددهم ونسب إلى كل منهم جريمة مستقلة . والف
هذا الرباط المعنوي، ولكن ما يثير التساؤل هو تحديد ماهية هذا الرباط، فهل 
أم يكفي  )2(يشترط أن يتخذ هذا الرباط صورة اتفاق بين المساهمين في الجرم 
التعاون وتلاقي الإيرادات بين الجناة .. أم يصل لدرجة إخفاء معالم الجريمة ؟ 
 إلى غير ذلك..  
  : اتفاق الجناة على ارتكاب الجريمةالمطلب الثالث : 
إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة  نص المشرع السوداني على أنه  : ( 
قد  تنفيذًا لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئوًلا عنها كما لو كان  
ق كما نص على الإتفا) 3( )  ويعاقب بالعقوبة المقررة لها وحده  إرتكبها  
 ) 4() ارتكاب جريمة اتفاق شخصين أو أكثر علـى الجنائي بقوله : ( هو 
فالإتفاق هو ما التقى بموجبه أذهان مرتكبيها وتطابقت إرادتهم ويمتد ليشمل 
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أو هو إتحاد نية أو إرادة ) 1(التخطيط لارتكاب الجريمة وطريقة تنفيذها 
ادة المساهمين على أركان أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . أو تقابل إر
الواقعة الجنائية التي تكون محًلا له . فالإتفاق إذن هو تلاقي أو تقابل أو إتحاد 
إرادتين أو أكثر وعقدها العزم على ارتكاب الجريمة . فإذا اتحدت إرادات 
المتفقين وانعقد العزم بينهم على ارتكاب الجريمة ثم ارتكبها أحدهم يكون من 
هذه الجريمة ويكون الباقون شركاء لهذا الفاعل . ويفترض ارتكبها فاعل ل
الإتفاق إرادات متساوية أو متكافئة تعبر كل منها عن نفسها بنشاط يتحد في 
بمعنى أن تكون مظاهر  )2(الأهمية والدرجة أشبه بالإيجاب والقبول في العقد 
ض متفق التعاون المختلفة التي يقوم بها كل من الجناة موجهة إلى تحقيق غر
عليه بينهم . وهذا هو جوهر الإشتراك . فإذا لم يكن بين الجناة إتحاد في 
القصد وتعاون على الفعل، كما هو الحال في المشاجرات التي تحدث بغتة من 
غير اتفاق سابق بين المتشاجرين على إحداثها بل يتحرك فيها كل منهم عن 
راك بينهم، ويعتبر كل منهم قصده الذاتي وفكرته الحالية، فلا يكون هناك إشت
فاعًلا للجريمة التي يحدثها وحينئذ تتعدد الجرائم التي تقع بقدر تعدد فاعليها 
وقد يقصد بالإتفاق حالة من كان متفقًا ) 3(ويسأل كل منهم بمفرده عما ارتكب 
مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل إرتكاب الجريمة، وساهم في إخفاء معالمها، 
تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين أو تخبئة أو 
اشتركوا فيها عن وجه العدالة . وتتحقق هذه الوسيلة بوجود تلاقي إرادتين بين 
الفاعل والمتدخل قبل تمام الركن المادي أي أن يوافق المتدخل قبل إرتكاب 
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شرح قانون العقوبات المصري الجديد، تأليف الدكتور محمد كامل مرسي، الدكتور السعيد مصطفى  3
  052م، مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية القاهرة، ص 6491هـ ــ 5631السعيد، الطبعة الثالثة 
  السنوسي عبد الله محمد البشير  د.       الاشتراك المانع من القصاص في جريمة القتل العمد (دراسة مقارنة)
 
 
 انونمجلة الشريعة والق 
  74
 
  م8102  فبراير -هـ 9341 ولالأ ىجماد) 13العدد (
رتكابها، وهذا ما الجريمة على أن يقوم بإخفاء الأشياء أو الأشخاص بعد تمام إ
يفرق المتدخل عن المخفي، وقد يتحقق الإتفاق أثناء الركن المادي ما دام قد تم 
في أي لحظة سابقة على استكمال الركن المادي لعناصره ويجب أن يكون 
موضوع الإتفاق هو إخفاء معالم الجريمة أي إزالة آثارها المادية التي قد تعين 
دلة حول مرتكبها كإزالة آثار البصمات أو السلطات على كشفها أو جمع الأ
تصريف و تسويق وتوزيع الأشياء سرًا أو علنًا بهدف تعجيز السلطة عن 
إدراكها، وإمَّا إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة 
كما لايشترط لقيام الإتفاق مضي  ) 1(كتخبئته أو مساعدته على الهرب أو التنكر
بينه وبين تنفيذ الجريمة موضوع الإتفاق فقد يتراخى تنفيذ الجريمة وقت معين 
إلى ما بعد الإتفاق بفترة طويلة أو قصيرة، وقد تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها 
مباشرة أو حتى لحظة تنفيذها تحقيقًا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية 
قق إلا إذا كان سابقًا على النهائية من الجريمة، وهذا يعني أن الإتفاق لا يتح
الذي هو مجرد توارد   عن التوافقتنفيذ الجريمة ولو بلحظات، وهو يختلف 
خواطر تتجه فيه إرادات مستقلة غير متقابلة إلى هدف واحد وتجمعهم الصدفة 
وحدها على هذا الهدف . فالإتفاق يتطلب تقابل الإيرادات تقابًلا صريحًا على 
التي تكون محًلا له، وهو غير التوافق الذي هو توارد  أركان الواقعة الجنائية
خواطر الجناة على ارتكاب فعل ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقًلا عن 
الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق ولو كان كل منهم على حده قد أصر 
ين نأتي إلى ما بين المتهم الأول والمتهم   )2(على ما تواردت الخواطر عليه .
القتل العمد وأن الصلة ليست  الثلاثة الآخرين من صلة في ارتكاب جريمة
الجريمة في معنى  صلة تبعية ولكنها صلة أصالة بالاشتراك والمساهمة في
فعل  المادة .... هذه المادة تتطلب وجود قصد مشترك بين الجناة لارتكاب
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 ا في أحداث الفعلجنائي وأنهم تحقيقا أو تنفيذا لذلك القصد المشترك اشتركو
الجنائي وفي هذه الحالة فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن ذلك الفعل كما لو 
ارتكبه وحده والقصد المشترك يعني وجود اتفاق بين الجناة أو التقاء  كان قد
إرادتهم على ارتكاب الجريمة ووضع الخطة لها وقد يمتد  أذهانهم وتطابق
تنفيذه بأن يعينوا الدور أو الفعل الذي يقوم به  الاتفاق إلى الاتفاق على طريقة
تنفيذ الاتفاق لارتكاب الجريمة ولا  كل واحد منهم وبعد هذا يتقدمون نحو
الذي اسند إليه حسب الاتفاق  يشترط أن يقوم كل واحد منهم بالدور أو الفعل
يكون حاضرا لارتكاب  ويكفي لتقرير المسئولية الجنائية عن كل واحد منهم أن
 يبدو من أقوال … جريمة وكان حضوره ناجمًا عن الاتفاق لارتكابهاال
المتهمين الثاني والثالث والرابع أنهم بصدد القول أنهم اتفقوا على نية النهب 
يتفقوا على القتل وأن المتهم الأول عندما أطلق النار على المتوفى قد فعل  ولم
على هذا يجب أن  رد منفرد ولم يكن لهم قصد مشترك معه وفي ال ذلك بقصد
القصد المشترك قد يكون ضمنا وفي كلا الحالتين فإن  نقرر أن الاتفاق عل
ثبتت أمام المحكمة والواقعة التي يجب الاعتماد  الاتفاق يستنتج من الوقائع التي
تقدموا نحو الدكان وكان هناك حوالي أربعة  عليها هنا هي أن المتهمين عندما
سلاحًا ناريًا "بندقية" في يده  المتهم الأول يحملأشخاص يرقدون أمامه كان 
المتهم الثاني والثالث يحمل  والرصاص فيها استعدادًا لإطلاقه كما كان كل من
في إطلاق  سيفه مسلولا وعندما وصلوا الدكان لم يتردد المتهم الأول
الرصاص على أولئك الأشخاص أمام الدكان وأصاب المتوفى مباشرة هذه 
للاستنتاج على أن المتهمين قد اتفقوا على القتل وكان حدوث القتل قوية  واقعة
لهم لتنفيذ القصد الثاني الذي هو النهب وكان كل ما حدث عبارة  قصدا مشتركًا
 اتفقوا عليه ودبروه وخططوه وحققوه بالاشتراك عن مشروع إجرامي واحد
وذهب الثلاثة  جمالهم على بعد وتركوا المتهم الرابع لحراستها أنهم أناخوا …
المتهم الأول الذي كان يحمل البندقية المجهزة للإطلاق  الآخرون ويتقدمهم
والثالث وما أن وصلوا إلا وأطلق المتهم الأول  ويتبعه المتهمان الثاني
الدكان ونهبوا البضاعة وأشعلوا  الرصاص فأصاب المجني عليه وهدد صاحب
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تهمين الأربعة بجريمة القتل العمد إدانة الم إني أؤيد… النار فيما تبقى وفروا
كما  )1( بالاشتراك تحت المادتين ..... والحكم على كل واحد منهم بالإعدام
ورد أنه لايمكن أن تتبدل واقعة الإشتراك والإتفاق الجنائي لمجرد أن المتهم 
الآخر هرب وفصلت محاكمته لأن واقعة الإتفاق الجنائي والإشتراك في تنفيذه 
ر الجريمة ذاتها وتظل ملازمة لكل من اتفق وشارك في القتل هي أحد عناص
  ) 2(بموجب ذلك الإتفاق 
 المبحث الثالث : سقوط القصاص بالإشتراك في الفقه الإسلامي
 المطلب الأول : سقوط القصاص بالإشتراك في المذهب الحنفي : 
ْلَعْمِد َمَع َمْن َلا َيِجُب َعَلْيِه ورد على المذهب َواْعَلْم َأنَُّه إَذا ( اْشَتَرَك َقاِتُل ا     
اْلَقَوُد َكَأْجَنِبيٍّ َشاَرَك اْلَأَب ِفي َقْتِل اْبِنِه ) َوَكَأْجَنِبيٍّ َشاَرَك الزَّْوَج ِفي َقْتِل َزْوَجِتِه 
َشِريِك َوَلُه ِمْنَها َوَلٌد ، َوَكَعاِمٍد َمَع ُمْخِطٍئ َوَعاِقٍل َمَع َمْجُنوٍن َوَباِلٍغ َمَع َصِغيٍر َو
َحيٍَّة َوَسُبٍع،  ( َفَلا َقَوَد َعَلى َأَحِدِهَما ) َأْي َلا ِقَصاَص َعَلى َواِحٍد ِمْنُهَما ِفيَما ُذِكَر 
( َقْوُلُه َوَلُه ِمْنَها َوَلٌد ) َأْي َفِإنَّ اْلِقَصاَص َيْسُقُط َعْن الوالد َكَما َقدََّمُه اْلُمَصنُِّف ِفي 
ِوْرِثِه َعَلى َأِبيِه َفِلَذا َسَقَط َعْن الشَِّريِك. َقْوُلُه:  (َوَكَعاِمٍد َمَع  َقْوِلِه َوَيْسُقُط َقَوُد
                                                           
م، السلطة القضائية ــ الخرطوم ـ مجلة سنوية تصدرها السلطة 2791مجلة الأحكام القضائية السودانية    1
م) جكومة السودان ضد/ الأمين 1791/  874قضية بالرقم ( م أ / م ك /  981القضائية ــ البسودان، ص 
 هجينا وآخرين 
م،السلطة القضائية ــ الخرطوم ـ مجلة سنوية تصدرها السلطة 5102مجلة الأحكام القضائية السودانية   2
م ) حكومة السودان ضد / ب 4102/ 4قضية بالرقم (م ع / غ ا / إعدام /  53القضائية ــ السودان،  ص 
 أ . ن . م 
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والمعنى  )1(ُمْخِطٍئ ) َأْو َمَع َمْن َكاَن ِفْعُلُه ِشْبَه َعْمٍد َكَضْرٍب ِبَعًصا َكَما َسَبَق 
فيه أن القتل حصل بمجموع أفعال لو حصل بكل واحد منها على الانفراد لا 
ه القصاص فكذلك إذا حصل بمجموعها كما جرح رجلا جراحات خطأ يتعلق ب
أو اشترك جماعة في قتل رجل خطأ وهذا لأن كل واحد من هذه الأفعال غير 
موجب للقصاص إذا انفرد فلانضمام ما ليس بموجب إلى ما ليس بموجب 
كيف يكون واجبا لما يندرئ بالشبهات .  ولو انضم ما هو موجب إلى ما ليس 
كالخاطئ مع العامد لا يجب القصاص  فإذا انضم ما هو موجب إلى  بموجب
ما ليس بموجب أولى بخلاف الإقداح فهناك لو حصل السكر بالقدح الأول 
يجب الحد وإنما لم يجب الحد إذا لم يسكر به لانعدام السبب الموجب وهنا لو 
نفسه حصل القتل بالضربة الأولى لا يجب القصاص فعرفنا أن هذا الفعل في 
غير موجب  ... فكل فعل صالح لكونه علة تامة وهو على أصله أظهر فإن 
عنده لو حصل من كل واحد من الجماعة ضربة واحدة يجب عليهم القصاص 
 :كما جاء )2(وما لم تتكامل العلة في حق كل واحد منهم لا يلزمه القصاص 
انفرد ولو اشترك اثنان في قتل رجل أحدهما ممن يجب القصاص عليه لو 
والآخر لا يجب عليه لو انفرد ممن ذكرنا كالصبي مع البالغ والمجنون مع 
العاقل والخاطىء مع العامد والأب مع الأجنبي والمولى مع الأجنبى لا 
قصاص عليهما عندنا  ...ولنا أنه تمكنت شبهة عدم القتل في فعل كل واحد 
                                                           
محتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين لمحمد أمين بن عمر عابدين دار عالم الكتب انظر : رد ال 1
، 112م ،الجزء العاشر  ص 2002هـ ــ 3241للطباعة والنشر والتوزيع ــ الرياض، طبعة خاصة  ـ 
لخاتمة وحاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان 
المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف دار الفكر للطباعة والنشر 
  821،  721م الجزء السابع ص  5991هـ ــ 5141
المبسوط  : لشمس الدين السرخسي، دار الفكر، دار المعرفة، للطباعة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ــ  2
 421، ص 62، الجزء 31م،  المجلد9891هـ 9041لبنان 
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لو انفرد مستقلا منهما لأنه يحتمل أن يكون فعل من لا يجب عليه القصاص 
في القتل فيكون فعل الآخر فضًلا ويحتمل على القلب وهذه الشبهة ثابتة في 
الشريكين الأجنبيين إلا أن الشرع أسقط اعتبارها وألحقها بالعدم فتحًا لباب 
القصاص وسدًا لباب العدوان، لأن الاجتماع ثمَّّ يكون أغلب وههنا أندر فلم 
لحق به، وعليهما الدية لوجود القتل إلا أنه يكن في معنى مورد الشرع فلا ي
امتنع وجوب القصاص للشبهة فتجب الدية ثم ما يجب على الصبي والمجنون 
والخاطئ تتحمله العاقلة وما يجب على البالغ والعاقل والعامد يكون في ماله 
لأن القتل عمد لكن سقط القصاص للشبهة والعاقلة لا تعقل العمد وفي الأب 
لدية في مالهما لأن القتل عمد ... وكذلك إذا جرح نفسه وجرحه والأجنبي ا
أجنبي فمات لا قصاص على الأجنبي عندنا خلافا للشافعي وعلى الأجنبي 
نصف الدية لأنه مات بجرحين أحدهما هدر والآخر معتبر وعلى هذا مسائل 
 )1(تأتي في موضع آخر إن شاء الله تعالى 
زيد وأسد وحية ضمن زيد نصف نفسه و( وإن مات بفعل  :قال رحمه الله
) لأن فعل الأسد والحية جنس واحد لكونه هدرا في الدنيا والآخرة وفعله الدية
بنفسه جنس آخر لكونه هدرا في الدنيا معتبرا في الآخرة حتى يأثم به وفعل 
زيد معتبر في الدنيا والآخرة فصارت ثلاثة أجناس، هدر مطلقًا، ومعتبر 
وجه دون وجه وهو فعله بنفسه، فيكون الثابت فعلا واحدا  مطلقًا، ومعتبر من
فيجب على زيد ثلث الدية ثم إن كان فعل زيد عمدا تجب عليه الدية في ماله 
 وإلا فعلى العاقلة لما عرف في موضعه 
وفي المبسوط وغيره المشاركة في القتل لا يخلوا إما أن يشارك القاتل من لا  
من يكون فعله مضمونا فإن شاركه من لا يكون يكون فعله مضمونا أويشاركه 
فعله مضمونا كالسبع والبهيمة والحربي والمرتد أو جرح انسان نفسه ثم جرحه 
                                                           
كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : تأليف الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي  1
  832، 732م، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، الجزء السابع، ص 2891هـ ــ 2041الطبعة الثانية 
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آخر أو قطع الإمام يد السارق في سرقة ثم قطع آخر يده أو جرحه ومات فلا 
قصاص على القاتل بالإجماع وإن شاركه من يكون فعله مضمونا كالخاطئ 
ن فلا قصاص على واحد منهما ولو كان مكان العمد خطأ والصبي والمجنو
تجب دية واحدة ولو جرحه رجلان عامدا ثم مات أحد الجارحين ثم مات 
المجروح أو رمى رجلان إلى آخر فمات أحدهما ثم أصاب السهمان فمات من 
 ذلك هل يجب القصاص على الحي قال بعضهم يجب ....
خر بالعصا يقضي بالدية على عاقله رجلان قتلا رجلا أحدهما بالسيف والآ 
 صاحب العصا والقصاص على صاحب السيف 
وفي المبسوط أصله أن النفس متى تلفت بجنايات ووجب المال فإنه ينظر إن  
تلفت بجنايات بني آدم فالعبرة فيها بعدد الجاني ولا عبرة بعدد الجنايات في 
خر واحدة خطأ حق الضمان حتى لو جرح واحد عشر جراحات خطأ وجرحه آ
فالدية عليهما نصفان لأن فعل الإنسان في نفسه معتبر...  ولو قطع يده رجل 
وجرحه آخر وجرح هو أيضا نفسه وافترسه سبع ضمن القاطع ربع الدية 
والجارح ربعها لأن النفس تلفت بجنايات أربعة ثنتان منها من بني آدم وهما 
قد تلفت بجناية كل واحد من معتبرتان وواحدة من غير بني آدم وهي مهدرة ف
  ) 1(الأجنبيين  ربعه وقد سبق بيانه 
السادة الحنفية عندهم القصاص عقوبة متناهية في الشدة وبذلك لا تكون      
إلاَّعلى من باشرالقتل فعًلا ولا قصاص على متسبب، والشريك كالمتسبب . 
شريك فمتى سقط القصاص عن شريكه لو انفرد لأي سبب فلا قصاص على ال
الآخر..كالصبي مع البالغ والمجنون مع العاقل والخاطىء مع العامد والأب مع 
الأجنبي لأن هناك شبهة عدم القتل في فعل كل واحد منهما لو انفرد والشبهة 
تسقط القصاص لذلك  سقط القصاص عنه هو أيضًا، فلا عبرة بالإتفاق أو 
ي بسقوط القصاص عن العمد أو غيرهما . وبذلك لم يأخذ المشرع السودان
يسقط   الشريك متى سقط عن شريكه وإنما عد مسقطات القصاص بقوله :
                                                           
 343/ 8زين الدين ابن نجيم الحنفي  الناشر دار المعرفة  بيروت ج  البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 1
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(أ ) إذا كان المجني عليه أو وليه فرعًا  القصاص في أي من الحالات الآتية:
(ج )  (ب) إذا عفا المجني عليه أو بعض أوليائه بمقابل أو بدون مقابل للجاني
د ) باليأس من إفاقة الجاني إذا طرأ ( إذا وقعت الجراح برضا المجني عليه
(هـ) بفوات محل القصاص في حالة  عليه جنون بعد الحكم عليه بالقصاص
 . )1(الجراح 
 المطلب الثاني : سقوط القصاص بالإشتراك في المذهب المالكي 
) وقال المالكية: (وعلى) المكلف (شريك الصبي) في قتل شخص (القصاص
يعني ( َو ) إْن اْشَتَرَك   )2() (إن تمالآ على قتله عدم تكليفهوحده دون الصبي ل
وٍم َف ( َعَلى ) اْلُمَكلَِّف ُمَكلٌَّف َغْيُر َحْرِبيٍّ إَلى آِخِرِه َمَع َصِبيٍّ ِفي َقْتِل َمْعُص
َشِريِك الصَِّبيِّ ) ِفي َقْتِل اْلَمْعُصوِم ( اْلِقَصاُص ) َوَعَلى َعاِقَلِة الصَِّبيِّ ِنْصُف (
، َوَمْفُهوُم َلى َقْتِلِه َأْي اْلَمْعُصوِمِة ( إْن َتَماَلآ ) َأْي اتََّفَق اْلُمَكلَُّف َوالصَِّبيُّ َعالدَِّي
َمْوِتِه ِمْن ِفْعِل الشَّْرِط َأنَُّهَما إْن َتَعمََّدا ِبَلا َتَماُلٍؤ َفَلا ُيْقَتُل اْلُمَكلَُّف ِلاْحِتَماِل َكْوِن 
ًعا َأْو اْلُمَكلَُّف َفالدَِّيُة َعَلى َعاِقَلَتْيِهَما ، َوَكَذا إْن َتَعمََّد اْلُمَكلَُّف ، َوَلْو َأْخَطآ َمالصَِّبيِّ
َوَأْخَطَأ الصَِّبيُّ ِعْنَد اْبِن اْلَقاِسِم َلِكْن ِنْصُف الدَِّيِة ِفي َماِل اْلُمَكلَِّف ِلَأنَّ اْلَعاِقَلَة َلا 
. ( ش ) يعني أن من مجنون شريك مخطإ أو ..( ص ) لا)3(َتْحِمُل َعْمًدا 
                                                           
 5102م تعديل 1991من القانون الجنائي لسنة  13انظر : المادة  1
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي على الشرح  2
بع بدار غحياء التراث العربي ـ غيسى البابي الحلبي وشركاه، الكبير لأبي البركات  سيدي أحمد الدردير، ط
 642، ص 4ج/
شرح منِح الجليل على  مختصر العلامة خليل لتاج المحققين والمدققين الشيخ محمد عليش، دار الفكر  3
 92،  ص 9م، ج /9891هـ  ـــ 9041للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ــ لبنان 
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اشترك مع شخص مخطئ في قتل شخص فإنه لا قصاص على الشريك ولو 
تعمد للشك وعلى المخطئ نصف الدية على عاقلته، وكذا من اشترك مع 
مجنون على قتل شخص فإنه لا قصاص على شريك من ذكر، ولو قال 
لام المواق . الأولياء إنما حصل القتل منه وأقسموا على ذلك وهو ما يفيده ك
) أي لا فرق بين العمد والخطأ  الشرح ( قوله وعلى عاقلة الصبي نصفها
قوله وعلى عاقلة المخطئ ) الحاصل أن على عاقلة المخطئ والمجنون (
نصف دية خطأ وعلى الشريك المتعمد نصف دية عمد في ماله ( قوله ولو قال 
قال الأولياء إنما مات إلخ ) أي بخلاف شريك الصبي في حال عدم التمالؤ إذا 
من فعل الكبير فإنهم يقسمون عليه ويقتصون منه لأن شريك الصبي لم يصحبه 
في فعله من يصدر من فعله قتل بخلاف المجنون والمخطئ يغلب أن يصدر 
 من فعلهما القتل  . 
) سه) من شريك ( جارح نف(وهل يقتص من شريك سبع) نظرا لتعمده قتله (و 
قتله نظرا لقصده ( و ) وت غالبا ، ثم ضربه مكلف قاصدا جرحا يكون عند الم
طعا ( ومرض ، وإلا اقتص من الشريك قمن شريك (حربي) لم يتمالآ على قتله
، ثم ، ثم حصل للمجروح مرض ينشأ عنه الموت غالبًابعد الجرح ) بأن جرحه
) ) لا يقتص ، وإنما (عليه ، أو من المرض ( أومات ولم يدر أمات من الجرح
 ه ويضرب مائة ويحبس عامًاي الأربع مسائل ( نصف الدية ) في مالف
) .( ش ) ذكر المؤلف أربع مسائل في كل قولان بالقصاص مع القسامة (قولان
أو نصف الدية في ماله بغير قسامة منها المكلف إذا اشترك مع سبع في قتل 
شخص وتعمد شريك السبع الضرب لذلك الشخص حتى مات هل يقتص منه 
سامة أو لا يقتص منه لأنه لا يدري بأي الفعلين مات وعليه نصف الدية في بق
ماله بغير قسامة ويضرب مائة ويحبس سنة قولان لابن القاسم،  ولو ألقاه 
للسبع فإنه يقتل به بلا خلاف . ومنها من جرح نفسه جرحا يكون عنه الموت 
امة أو عليه غالبا ثم تعمد شخص ضربه فمات هل يقتص من هذا الضارب بقس
ائة ويحبس سنة قولان لابن نصف الدية في ماله بغير قسامة ويضرب م
. ومنها إذا اشترك المكلف مع حربي من غير تمالؤ في قتل شخص القاسم
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فمات هل يقتص من شريك الحربي بقسامة أو عليه نصف الدية في ماله بغير 
التمالؤ فيقتص قسامة ويضرب مائة ويحبس سنة قولان لابن القاسم، وأما مع 
منه قطعا. ومنها من جرحه إنسان عمدا ثم مرض مرضا يموت منه غالبا 
فمات ولم يدر أمات من الجرح أو من المرض فهل يقتص من الجارح بقسامة 
أو عليه نصف الدية في ماله من غير قسامة ويضرب مائة ويحبس سنة قولان 
ا لأن الغالب أن لابن القاسم، وأما لو مرض قبل الجرح فلا قصاص اتفاق
الموت من المرض والجرح هيجه والمراد بالمرض السبب الذي ينشأ عنه 
الموت غالبا كالسقوط والضرب ونحو ذلك وحصول المرض حين الجرح 
كحصوله بعده .  ( قوله ومرض بعد الجرح ) هذا خلاف ما تجب به الفتوى 
.  امة كما ذكروفي الخطأ الدية بقس من أن الواجب في العمد القصاص بقسامة
والحاصل أن المعتمد أن في المرض بعد الجرح القصاص في العمد بقسامة 
وفيه الدية بقسامة في الخطأ وكذا يقال في المرض حين الجرح، وأما لو كان 
المرض قبل الجرح فلا قصاص ولا دية والفرض أنه لا يدري هل الموت 
ريك السبع والحربي بالمرض أو الجرح .  فإن قلت :  لم جرى الخلاف في ش
ولم يحك في شريك المخطئ والمجنون خلاف ؟  فالجواب أنهما لما ضمنا ما 
أتلفاه كان ذلك مضعفًا لجانب شركتهما بخلاف الحربي لما لم يضمن والسبع لا 
يتضح أن المالكية في  )1(يأتي فيه ضمان قوى جانب شركتهما فجرى الخلاف 
لشريك المكلف التمالؤ ( أي الإتفاق نظرية الإشتراك يشترطون للقصاص من ا
                                                           
ى الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي على انظر: حاشية الدسوقي عل 1
الشرح الكبير لأبي البركات  سيدي أحمد الدردير، طبع بدار إحياء التراث العربي ـ عيسى البابي الحلبي 
 .   742، 642وشركاه، الجزء الرابع ص 
مالكي على مختصر سيدي خليل : الإمام و حاشية الخرشي : الإمام محمد بن عبدالله بن علي الخرشي ال
م،  دار الكتب العلمية ـ 7991هـ ــ 7141العلامة خليل بن إسحاق بن موسى المالكي، الطبعة الأولى 
 151، 051بيروت ــ لبنان  الجزء الثامن، ص 
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على القتل ) فإن حصل الإتفاق فلا عبرة بالشريك الآخر سواء كان مجنونًا أو 
صبيًا أوغيرهما .وإن لم يكن هناك إتفاق ( بين المكلف والصبي أو المكلف 
والمجنون )فلا قصاص على الشريك المكلف وإن تعمد القتل . وبقي هناك 
عدد من الشركاء منها مثًلا  : (أ) المكلف إذا اشترك مع قولان في المذهب في 
لسبع الضرب لذلك الشخص حتى مات سبع في قتل شخص وتعمد شريك ا
ب) ومن جرح نفسه جرحا يكون عنه الموت غالبا ثم تعمد شخص ضربه (
فمات ..الخ . وهنا اتفق المشرع مع المذهب المالكي في أن الإشتراك الموجب 
اك القائم على الإتفاق أي التمالؤ وذلك حينما نص على أنه للقصاص هو الإشتر
إذا أشترك ..... أما إذا لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء فلا قصاص ويفهم ذلك  
ضمنًا أنه أسقط القصاص عن بقية الشركاء كالعامد مع المخطئ وشريك 
 جارح نفسه ،وشريك الحربي...الخ 
  راك في المذهب الشافعي المطلب الثالث : سقوط القصاص بالإشت
: فإن اشترك جماعة في القتل وجناية بعضهم عمدا وجناية وقال الشافعية
يتمحض قتل العمد فلم  البعض خطأ لم يجب القصاص على واحد منهم لانه لم
وإن اشترك الأب والاجنبي في قتل الابن وجب القصاص  يجب القصاص.
لعمد في القتل فلم يسقط القود على الأجنبي، لأن مشاركة الأب لم تغير صفة ا
فإن  -عن شريكه . كمشاركة غير الأب  . وإن اشترك صبي وبالغ في القتل 
لم يجب القصاص على البالغ لأن شريكه مخطئ.  -قلنا إن عمد الصبى خطأ 
وإن قلنا إن عمده عمد وجب، لان شريكه عامد فهو كشريك الاب، وإن جرح 
وجرحه آخر ومات ففيه قولان: رجل نفسه وجرحه آخر أو جرحه سبع 
(أحدهما) يجب القصاص على الجارح لانه شاركه في القتل عامدا فوجب عليه 
القصاص كشريك الاب (والثانى) لا يجب لانه إذا لم يجب على شريك 
المخطئ وجنايته مضمونة فلان لا يجب على شريك الجارح نفسه السبع 
راحة وجرحه آخر مائة وجنايتهما غير مضمونة أولى. وإن جرحه رجل ج
جراحة وجب القصاص عليهما، لان الجرح له سراية في البدن وقد يموت من 
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جرح واحد ولا يموت من جراحات لم تمكن إضافة القتل إلى واحد بعينه ولا 
ولا يقتل متعمد وهو شريك  )1(يمكن إسقاط القصاص فوجب على الجميع.
كما يأتي و شريك شبه عمد  مخطئ ولو حكما كغير المكلف الذي لا تمييز له
لحصول الزهوق بفعلين أحدهما يوجبه والآخر ينفيه فغلب الثاني للشبهة في 
فعل المتعمد وعلى الأول نصف دية العمد وعاقلة الثاني نصف دية الخطأ أو 
شبه العمد ويقتل شريك الأب في قتل فرعه وعبد شارك حرا في عبد وحر 
ل المشارك بعد عتقه ثم مات شارك حرا في جرح عبد فعتق وكان فع
بسرايتهما وذمي شارك مسلما في ذمي وكذا شريك حربي في قتل مسلم أو 
ذمي و قاطع يدا مثلا هو شريك قاطع أخرى قصاصا أو حدا فسرى القطعان 
إليه تقدم الهدر أو تأخر و جارح لمن جرح نفسه قبله أو بعده وكجرحه لنفسه 
ر من قولهم إنه آلة محضة لأمره فهو أمره من لا يميز بجرحها كما هو ظاه
شريك النفس في قتلها و جارح دافع الصائل على محترم في الأظهر لحصول 
الزهوق بفعلين عمدا وامتناع القصاص عن أحدهما لمعنى آخر خارج عن 
الفعل لا يقتضي سقوطه عن الآخر تقدم أو تأخر والثاني تجب نصف الدية فقط 
المخطئ فأولى بعدم القود على شريكه ورد  لأن من لا يضمن أخف حالا من
بأن فعل الشريك فيما بعد كذا مهدر بالكلية لا يقتضي شبهة في فعل الآخر 
أصلا فلا يكون مساويا لشريك المخطئ فضلا عن كونه أولى منه ويقتل 
شريك صبي مميز ومجنون له نوع تمييز وشريك السبع والحية القاتلين غالبا 
لحاصل أنه متى سقط القود من أحدهما لشبهة في فعله مع وجود المكافأة وا
سقط عن شريكه أو لصفة قائمة بذاته وجب على شريكه ولو جرحه جرحين 
عمدا وخطأ أو وشبه عمد ومات بهما أو جرح جرحا مضمونا وآخر غير 
مضمون كأن جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم المجروح وجرحه ثانيا فمات بهما 
ط القود ففي الأولى عليه مع قود الجرح الأول إن أوجبه لم يقتل تغليبا لمسق
نصف دية مغلظة ونصف دية مخففة وفيما بعدها عليه موجب الجرح الواقع 
                                                           
المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي، دار الفكر للطباعة والنشر  1
  863،  763والتوزيع، الجزء الثامن عشر، ص  
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في حال العصمة من قود أو دية مغلظة وتعدد الجارح فيما ذكر كذلك إلا إن 
قطع المتعمد طرفه فقط ولو داوى جرحه بسم مذفف أي قاتل سريعا فلا 
حال السم  ية على جارحه في النفس إذ هو قاتل نفسه وإن لم يعلمقصاص ولا د
بل في الجرح إن أوجبه وإلا فالمال وإن لم يقتل السم الذي داواه به غالبا أو لم 
يعلم وإن قتل غالبا فشبه عمد فعله فلا قود على جارحه في النفس أيضا بل 
با وعلم فشريك عليه نصف دية مغلظة مع ما أوجبه الجرح وإن قتل السم غال
جارح نفسه فيلزمه القود في الأظهر وقيل هو شريك مخطئ فلا قود عليه لأن 
الإنسان لا يقصد قتل نفسه واحترز بقوله داوى جرحه عما لو داواه غير 
الجارح فإن كان بموح وعلمه قتل الثاني أو بما يقتل غالبا وعلم ومات بها قتلا 
بسياط فقتلوه وضرب كل واحد غير  وإلا فدية شبه العمد . ... ولو ضربوه
قاتل لو انفرد ففي القصاص عليهم أوجه أصحها يجب إن تواطئوا أي توافقوا 
على ضربه وكان ضرب كل منهم له دخل في الزهوق وإنما لم يعتبر ذلك في 
الجراحات والضربات المهلك كل منها لو انفرد لأنها قاتلة في نفسها ويقصد 
ب الخفيف لا يظهر فيه قصد الإهلاك إلا بالموالاة بها الإهلاك مطلقا والضر
من واحد والتواطؤ من جمع ولو آلى الأمر إلى الدية وزعت على عدد 
الضربات وبحسب الرءوس في الجراحات والثاني لا قصاص والثالث على 
الجميع لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى القتل أما لو كان ضرب كل قاتلا لو انفرد 
يبدو أن الشافعية يفرقون في جريمة الإشتراك بين  )1(زما وجب عليهم القود ج
العمد والخطأ للمشتركين للجريمة ومن ثم يسقطون القصاص عن الشريك 
العامد إذا اجتمع مع المخطئ وذلك لكون الفعل من أحد الشريكين خطأ والخطأ 
لا قصاص فيه .أما الشركاء العامدون فيقتص من الشريك ولو سقط القصاص 
شريك الآخر لصفة قائمة به ككونه أب شاركه آخر، أوكونه مسلم شاركه عن ال
ذمي في قتل ذمي .. الخ، فإنه يقتص من الشريك الذي يجب عليه القصاص، 
                                                           
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. تأليف : شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب  1
م، الجزء 3991هـ ــ 4141الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير،دار الكتب العلمية ــ بيروت ــ لبنان ـ 
 . 672، 572السابع ص 
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ويسقط القصاص عن الآخر، أما إن كان الفعل ( المشارك به في الجريمة) 
نه كالمخطئ مع العامد فإنه لا قصاص عليهما أي الشريكين وهذا ما عبر ع
بقوله : "والحاصل أنه متى سقط القود من أحدهما لشبهة في فعله سقط عن 
شريكه أو لصفة قائمة بذاته وجب على شريكه " ويقتصون من شريك الصبي 
المميز ومجنون له نوع تمييز وشريك السبع والحية القاتلين غالبا مع وجود 
عية المعتبر عندهم المكافأة إذا قيل بأن عمدهما عمد . وبذلك نقول بأن الشاف
العمد والخطأ،  لا ــ الإتفاق ــ التمالؤ، بخلاف المشرع السوداني الذي ينص 
 على الإتفاق .
 :صاص بالإشتراك في المذهب الحنبلي: سقوط القالمطلب الرابع
: مسألتان وفصل اشتراك من لا قصاص عليه مع من عليه وقال الحنابلة
  .القصاص في الجناية
إذا قتل الأب وغيره عمدًا قتل من سوى الأب ..... ولنا أنه : ومسألة: قال 
شارك في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفرد بقتله فوجب عليه 
القصاص كشريك الأجنبي ولا نسلم أن فعل الأب غير موجب فإنه يقتضي 
الإيجاب لكونه تمحض عمدًا عدوانا والجناية به أعظم إثما وأكثر جرما ولذلك 
صه الله تعالى بالنهي عنه فقال : { ولا تقتلوا أولادكم } ثم قال : { إن قتلهم خ
كان خطأ كبيرا } [ ولما سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن أعظم الذنب قال 
: أن تجعل لله ندا وهو خلفك ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ] فجعله 
أمر الله تعالى بصلتها ووضع  أعظم الذنوب بعد الشرك ولأنه قطع الرحم التي
الإساءة موضع الإحسان فهو أولى بإيجاب العقوبة ولازجر عنه وإنما امتنع 
الوجوب في حق الأب لمعنى مختص بالمحل لا لقصور في السبب الموجب 
فلا يمتنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه وأما شريك الخاطىء فلنا فيه منع 
فيه لقصور السبب عن الإيجاب فإن فعل ومع التسليم فامتناع الوجوب 
الخاطىء غير موجب للقصاص ولا صالح له والقتل منه ومن شريكه غير 
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متمحض عمدا لوقوع الخطأ في الفعل الذي حصل به زهوق النفس بخلاف 
 مسألتنا . 
: وكل شريكين امتنع القصاص في حق أحدهما لمعنى فيه من غير فصل 
قصاص على شريكه كالأب وشريكه مثل قصور في السبب فهو في وجوب ال
أن يشترك مسلم وذمي في قتل عبد عمدا عدوانا فإن القصاص لا يجب على 
المسلم والحر ويجب على الذمي والعبد إذا قلنا بوجوبه على شريك الأب لأن 
امتناع القصاص عن المسلم لإسلامه وعن الحر لحريته وانتفاء مكافأة المقتول 
 . إلى شريكه فلم يسقط القصاص عنهعدى إلى فعله ولاله وهذا المعنى لا يت
: وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم مسألة: قال 
وعلى العاقل ثلث الدية في ماله وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون 
 ثلث الدية وعتق رقبتين في أموالهما لأن عمدهما خطأ .
ي القتل من لا قصاص عليه لمعنى في فعله كالصبي أما إذا شاركوا ف      
والمجنون فالصحيح في المذهب أنه لا قصاص عليه وبهذا قال الحسن و 
الأوزاعي و إسحاق و أبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي وعن أحمد 
رواية أخرى أن القود يجب على البالغ العاقل حكاها ابن المنذر عن أحمد 
ك وهو القول الثاني لـ لشافعي وروي ذلك عن قتادة و وحكي ذلك عن مال
الزهري و حماد لأن القصاص عقوبة تجب عليه جزاء لفعله فمتى كان فعله 
عمدا وعدوانا وجب القصاص عليه ولا ننظر إلى فعل شريكه بحال ولأنه 
شارك بحال ولأنه شارك في القتل عمدا وعدوانا فوجب عليه القصاص 
لأن الإنسان إنما يؤخذ بفعله لا بفعل غيره فعلى هذا كشريك الأجنبي وذلك 
يعتبر فعل الشريك منفردا فمتى تمحض عمدا عدوانا وكان المقتول مكافئا له 
وجب عليه القصاص وبنى الشافعي قوله على أن فعل الصبي والمجنون إذا 
تعمداه عمد لأنهما يقصدان القتل وإنما سقوط القصاص عنهما لمعنى فيهما 
  .م التكليف فلم يقتض سقوطه عن شركيهما كالأبوةوهو عد
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ولنا أنه شارك من لا مأثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص كشريك       
الخاطىء ولأن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح ولهذا لا يصح إقرارهما 
فكان حكم فعلهما حكم الخطأ وهذا معنى قول الخرقي : عمدهما خطأ أي في 
انتفاء القصاص عنه ومدار ديته وحمل عاقلتهما إياها، ووجوب  حكم الخطأ في
الكفارة، إذا ثبت هذا فإن الدية تجب عليهم أثلاثا على كل واحد منهم ثلثها لأن 
الدية بدل المحل ولذلك اختلفت باختلافه والمحل المتلف واحد فكانت ديته 
د لأنه جزاء واحدة ولأنها تتقدر بقدره، أما القصاص فإنما كمل في كل واح
الفعل وأفعالهم متعددة فتعدد في حقهم وكمل في حق كل واحد كما لو قذف 
جماعة واحدا إلا أن الثلث الواجب على المكلف يلزم في ماله حالا لأن فعله 
عمد والعاقلة لا تحمل العمد وما يلزم الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما لأن 
ا بلغت ثلث الدية وتكون مؤجلة عمدهما خطأ والعاقلة تحمل جناية الخطأ إذ
عاما ويلزم كل واحد منهما  عاما فإن الواجب متى كان ثلث الدية كان أجله
الكفارة من ماله لأن فعلهما خطأ والقاتل الخاطىء والمشارك في القتل خطأ 
يلزمه كفارة لأنها لا تجب بدلا عن المحل ولهذا لم تختلف وإنما وجبت تكفيرا 
   )1(كميلها كالقصاص للفعل ومحوا فوجب ت
إن اشترك في القتل اثنان    لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد (  :فصل
كأب وأجنبي ) اشتركا ( في قتل ولد وكحر وعبد ) شاركه ( في قتل عبد 
  .وكمسلم وذمي ) شارك ( في قتل ذمي )
وكولي مقتص وأجنبي ( و ) ك ( خاطىء وعامد و ) ك ( مكلف وغير مكلف  
يك سبع وشريك نفسه بأن يجرحه سبع أو إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمدا وشر
 .يك الأب وعلى العبد وعلى الذمي )وجب القصاص على شر
                                                           
مغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمامين : موفق الدين وشمس ال  1
بيروت ــ  –م،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  7991هـ ــ 7141الدين ابني قدامة، الطبعة الثانية 
   773،ــ 473لبنان، الجزء التاسع، ص 
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 محض عدوان ولأنهم شاركوا في القتل العمد العدوان فيقتل به  لأن قتلهم عمدًا 
( كمكره أبا على قتل ولده وسقط ) القصاص ( عن غيرهم ) لأنه لم يتمحض  
)  1(مدا فلم يجب به قود لشبه العمد وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطأ ع
يظهر أن الحنابلة يقسمون الشركاء إلى قسمين أوصنفين  شريك امتنع 
القصاص ( لمعنى في شريكه ــ كعدم التكليف مثًلا ــ من غير قصور في 
ني كالأب السبب )وهذا المعنى مستفاد من النص الشرعي أو الفقهي أو القانو
عند قتل ولده و مسلم وذمي في قتل عبد عمدا عدوانا وحر وعبد في قتل عبد 
..الخ  من غير قصور في السبب الموجب للقصاص فإنه يجب القصاص على 
  .الشريك الآخر
: شريك امتنع القصاص لمعنى في فعله، ـــ أي  شاركوافي والصنف الثاني
صحيح في ـ كالصبي والمجنون فالالقتل من لا قصاص عليه لمعنى في فعله ـ
 .  المذهب أنه لا قصاص عليه
 النتائج والتوصيات : 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير رسل الله أجمعين محمد بن 
عبدالله رحمة الله للعالمين، وعلى أصحابه وذريته وورثته من امته إلى يوم 
   .الدين
 ،،،أما بعد
 لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة للنتائج التالية:  فحمد الله وتوفيقه 
/ لم يعّرف المشرع السوداني الإشتراك الجنائي وإنما وصف حالاته وهي 1
 الإشتراك تنفيذًا لاتفاق جنائي و الإشتراك دون اتفاق جنائي . 
                                                           
خ فقيه الحنابلة  منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار الفكر كشاف القناع عن متن الإقناع:للشي   1
 025م، المجلد الخامس، ص 2891هـ ــ 2041للطباعة والنشر والتوزيع ــ بيروت ــ لبنان، 
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/ انفرد فقهاء المذهب الحنفي عن بقية المذاهب الفقهية الأخرى بسقوط 2 
 واحدًا ) إذا اشترك قاتل العمد مع من لايجب عليه القصاص    القصاص (قوًلا
 / العامد  شريك المخطئ لا قصاص عليه في المذاهب الفقهية الأربعة . 3
/ شريك الصبي المتعمد لاقصاص عليه عند الحنفية والحنابلة  وكذا المالكية 4
 بشرط عدم التمالؤ والشافعية إن قلنا إن عمد الصبي خطأ .
 المشرع السوداني شرط الإتفاق لمسئولية الشريك من الفقه المالكي .  /  أخذ5
/ لم ينص المشرع السوداني على حكم الإشتراك المسقط للقصاص الذي ورد 6
 في المذاهب الفقهيه الأربعة . 
/البحث في مسائل الإشتراك عميق خاصة في الفقه الإسلامي ويحتاج للمزيد 7
 يد .بغية الحصول على المفيد الجد
 نوصي بالآتي :
/  إضافة مادة تعرف بالشريك وحدود مسئوليته،التي قد تتعدى المشاركة 1
المادية في فعل الجريمة ومسرحها. وصولا إلى التخطيط والمعاونة 
 والتحريض . 
لتضاف إليها ما لم يكن أحدهما شريكًا سقط  12/ تعديل نص المادة 2
عد كلمة ( كما لو كان قد ارتكبها القصاص عنه لمعنى فيه أو في  فعله  . ب
 وحده ) .
/ أن تشمل مسقطات القصاص شريك المخطئ ( ولوتعمد القتل )لاتفاق 3
 الفقهاء على سقوط القصاص عن شريك المخطئ .
/ سقوط القصاص على  المتعمد شريك الصبي بشرط عدم الإتفاق مع 4
 الصبي  ( حالة التمالؤ ) 
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م، مسقطات 1991نون الجنائي لسنة من القا 13/ تعديل نص المادة 5
 القصاص لتشمل ( شريك المخطئ والصبي )
 / أن ينص المشرع على سقوط القصاص من شريك الأب وما أشبهه . 5
 واستنباط النصوص التشريعية منها / الإطلاع على المراجع الفقهية الأصلية6
 المصادر والمراجع :
   ./ القرآن الكريم1 
رآن : لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الناشر / الجامع لأحكام الق2
 مؤسسة مناهل العرفان،بيروت، توزيع مكتبة الغزالي، دمشق    
/ تاج العروس من جواهر القاموس : للإمام محب الدين أبي فيض السيد 3
مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي، دار الفكر للطباعة والنشر 
 .م4991هـ ــ 4141ن،  والتوزيع بيروت ــ لبنا
محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  : / تاج العروس من جواهر القاموس4
 الناشر دار الهداية  الحسيني ،أبو الفيض ، الملّقب بمرتضى ، الزَّبيدي
 .القاموس المحيط : لمجدالدين الفيروزأبادي، دار الحديث القاهرة/  5
مهورية مصر العربية، الطبعة /المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية، ج6
 .م6891هـ   6041الثانية، 
المعجم الوسيط الدكتور إبراهيم أنيس الدكتور عبدالحليم منتصر عطية / 7
  2ــ1الصوالحي، محمدخلف الله أحمد الطبعة الثانية 
إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد  :/ المعجم الوسيط 8
 .النجار
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دار صادر  :محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري : العرب/ لسان 9
  بيروت   –
/ الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قانون العقوبات : الدكتور 01
  .م، الناشر : المكتب الجامعي الحديث4102علاء زكي، الطبعة الأولى 
والحدود، تأليف / القانون الجنائي الإسلامي السوداني شرح القسم العام  11 
/ 131القاضي عوض الحسن النور، دار هايل للطباعة والنشر ــ رقم الإيداع 
  .29ــ  19
/ المبادئ العامة في قانون العقوبات : تاليف الأستاذ الدكتور علي حسين 21
الخلف، والدكتور سلطان عبد القادر الشاوي،  توزيع المكتبة القانونية ــ بغداد 
 .ــ شارع المتنبي
/ دراسات في فقه القانون الجنائي، د محمد سعيد نمور، الطبعة الأولى 31
 م، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ــ عمان ــ الأردن،4002
/ شرح قانون العقوبات الأردني ــ القسم العام ــ الدكتور محمد صبحي 41 
 .مان الأردنافة للنشر والتوزيع، عم، مكتبة دار الثق1991نجم، الطبعة الثانية 
/ قانون العقوبات ــ القسم العام ــ الدكتور عبود السراج، الطبعة السابعة، 51
 م، منشورات جامعة دمشق، 4991م ــ  3991هـ  ـــ 4141هـ   3141
/ نظرية الجريمة المتعددة القصد ــ دراسة مقارنة ــ د جلال ثروت،  61
 م،  3002منشورات الحلبي الحقوقية، ــ بيروت ــ لبنان، 
/ شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ــ دراسة مقارنة ــ الدكتور كامل 71
م، الناشر الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر 2002السعيد، الطبعة الأولى 
 والتوزيع، عمان ــ الأردن
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/ شرح قانون العقوبات المصري الجديد، تأليف الدكتور محمد كامل 81
م، 6491هـ ــ 5631ور السعيد مصطفى السعيد، الطبعة الثالثة مرسي، الدكت
 .مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية القاهرة
م، السلطة القضائية ــ الخرطوم 2791/ مجلة الأحكام القضائية السودانية  91
قضية بالرقم (  981ـ مجلة سنوية تصدرها السلطة القضائية ــ البسودان، ص 
 ) جكومة السودان ضد/ الأمين هجينا وآخرين .م1791/  874م أ / م ك / 
م،السلطة القضائية ــ الخرطوم 5102/ مجلة الأحكام القضائية السودانية 02 
قضية بالرقم (م  53ـ مجلة سنوية تصدرها السلطة القضائية ــ السودان،  ص 
 م ) حكومة السودان ضد / ب أ . ن . م 4102/ 4ع / غ ا / إعدام / 
 .م5102م، تعديل 1991جنائي لسنة / القانون ال12
/ البحر الرائق شرح كنز الدقائق : زين الدين ابن نجيم الحنفي  الناشر دار 22
 .المعرفة  بيروت
/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : تأليف الإمام علاء الدين أبي بكر بن 32
 م، دار الكتاب2891هـ ــ 2041مسعود الكاساني الحنفي الطبعة الثانية 
 .العربي بيروت لبنان
/ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب 42
الإمام أبي حنيفة النعمان لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين ويليه 
هـ ــ 5141 تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف دار الفكر للطباعة والنشر
 . م5991
در المختار حاشية ابن عابدين لمحمد أمين بن عمر / رد المحتار على ال
عابدين دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ــ الرياض، طبعة خاصة  ـ 
 م ،2002هـ ــ 3241
  السنوسي عبد الله محمد البشير  د.       الاشتراك المانع من القصاص في جريمة القتل العمد (دراسة مقارنة)
 
 
 انونمجلة الشريعة والق 
  76
 
  م8102  فبراير -هـ 9341 ولالأ ىجماد) 13العدد (
/ المبسوط  : لشمس الدين السرخسي، دار الفكر، دار المعرفة، للطباعة 62
  .م9891هـ 9041للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ــ لبنان 
رشي المالكي على : الإمام محمد بن عبدالله بن علي الخ/ حاشية الخرشي72 
: الإمام العلامة خليل بن إسحاق بن موسى المالكي، مختصر سيدي خليل
 م،  دار الكتب العلمية ـ بيروت ــ لبنان 7991هـ ــ 7141الطبعة الأولى 
ن الشيخ محمد حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدي/82
عرفة الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات  سيدي أحمد الدردير، طبع 
 .بدار إحياء التراث العربي ـ عيسى البابي الحلبي وشركاه
/ شرح منِح الجليل على  مختصر العلامة خليل لتاج المحققين والمدققين 92
وت ــ لبنان الشيخ محمد عليش، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بير
 .م9891هـ  ـــ 9041
/ المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي، 03
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
/ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. تأليف : شمس الدين محمد بن أبي 13
لصغير،دار العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي ا
 م،3991هـ ــ 4141الكتب العلمية ــ بيروت ــ لبنان ـ 
/المغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 23
هـ ــ 7141للإمامين : موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة، الطبعة الثانية 
 ،  بيروت ــ لبنان –م،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  7991
/ كشاف القناع عن متن الإقناع:للشيخ فقيه الحنابلة  منصور بن يونس بن 33
إدريس البهوتي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ــ بيروت ــ لبنان، 
 .م2891هـ ــ 2041
 
 
